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  :ثمرة هذا العمل إلىأهدي 
ا ا ونصائحها وتشجيعا   التي لم تبخل عليّ بحنا

  أمــي الغـاليـة
  إلى أبي سندي في هذه الحياة  وقدوتي

سمهوأبناؤهم   إلى إخوتي وأخواتي    .كل 
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  إلى كل من سهل درب العلم لسالكيه ونظر بعين الرحمة والاحترام 
  .والتقدير للعلماء والمتعلمين
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  .وخصوصا أساتذتنا بكلية الحقوق والعلوم السياسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 





   مقدمة

 أ 

اتــه    معــزل عــن المجتمــع، فقدراتــه المحــدودة ومتطل ش  نــه العــ م عــه لا  ط ــائن اجتمــاعي  الإنســان 
اع حاجاته ا منه إلى إش ة سع اب الآخرن والدخول معهم في علاقات متشع ة تدفعه إلى طرق    .اللامتناه

ـــادل الخـــدمات والمنتجـــات بـــين عـــد العقـــد أفضـــل وســـيلة    اتـــه وضـــمان ت ابتكرهـــا الإنســـان لتحقيـــ غا
ـة الشـائعة والمميـزة  الأفراد، اتما أنه من أبرز التصـرفات القانون ما وحـديثا، ونظـرا للـدور  لسـلو الإنسـان قـد

عــض المصــالح ا حقــ  ع بهــا الفــرد أن  ســتط ــاره الوســيلة الفعالــة التـــي  اعت العقــد  ة الهــام المنــا  لاقتصـــاد
ــة، فقــد أولتــه مختلــف التشــرعات  ــةوالاجتماع ــان  أهم بيــرة، حيــث نجــد أنهــا تشــتر فــي العقــد جملــة مــن الأر

  .والشرو يتوقف عليها وجوده، وتعطي الإرادة الأفراد حرة في إبرام العقد وتحديد آثارها
ـان  هـذا الأثـر هـو عرف العقد على أنه تواف إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قـانوني معـي   ن سـواء 

قــوم  ــدونها لا  إنشــاء الالتــزام أو نقلــه أو تعديلــه أو إنهائــه، ومعنــى ذلــك أن الإرادة هــي جــوهر وأســاس العقــد و
مبدأ سلطان الإرادة، فمتى وجـدت هـذه  سمى  للعقد قائمة فهي التي تنشئ العقد وهي التي تحدد آثاره وهذا ما 

ـان اهتمامـا تنتج أثرها إذا ما عبـر عنهـا تعب ـالإرادة  ا، ولا شـك أن اهتمـام الفقـه القـانوني  يـرا صـرحا أو ضـمن
تمنع -الغا لما لها من دور  مة  -ضي و   .القوانين الحديثة أوفي المجال التعاقد سواء في الشرائع القد

ة السلطان الأكبر في إنشاء الع   مبدأ سلطان الإرادة أن هذه الأخيرة وحدها هي صاح قـود وفـي قصد 
ــأنواع العقــود التــي نظمهــا  تحديــد آثارهــا، فلــلإرادة الحــ فــي إنشــاء مــا تشــاء مــن العقــود غيــر متقيــدة فــي ذلــك 
الآثــار التــي يرتبهــا المشــرع علــى عقــد مــن  ــة فــي تهديــد آثــار العقــد قــلا تتقيــد  ــون لــلإرادة الحر مــا  المشــرع 

مــا لهــا مــن ســلطان، الحرــة فــي . العقــود ــون لهــا  عها وإنمــا  حــذفها طالمــا لا  أوتضــيي هــذه الآثــار أو توســ
ذلك في  امها و عد ق ضاف إلى ذلك أن للإرادة الحرة في تعديل هذه الآثار  يتعارض ذلك مع النظام العام، 

عد إبرامه   .إنهاء العقد 
ـة للمتعاقـدين وهـي فـي مجملهـ   ة أو اجتماع ـارة عـن وسـيلة لتحقيـ أغـراض اقتصـاد ان العقـد ع ا لما 

ة التي تترتب علـى العقـد فـإن المتعاقـدين واسـتنادا إلـى مبـدأ سـلطان الإرادة، هـم الـذين  ارة عن الآثار القانون ع
ة الأخـــر  ـــة التـــي لا يـــتم إلا بهـــا، أو المســـائل التفصـــيل المســـائل الجوهر مـــا يتعلـــ  ينظمـــون عقـــدهم ســـواء ف

  .اللازمة لتحقي الغرض المنشود من التعاقد
ـــع عناصـــره ســـواء الضـــرورة منهـــا لانعقـــاد العقـــد  إن مســـألة صـــنع   ـــاملا بجم مـــا  مـــه تنظ العقـــد وتنظ

المسائل الجوهرة  عرف  ـة التـي قصـد  أوووجوده وصحته وهو ما  حقـ الغا ما  الضرورة منها لتنفيذ العقد 
ة، هي مسـألة  المسائل التفصيل عرف  قها من وراء انعقاده وهو ما  تعاقـدان وهـي مال بهـا ضـطلعالمتعاقد تحق

موجب مبدأ سلطان الإرادة   .ح لهما 
ان العقد لا ينشأ    ة متـى إذا  حا في حالة الاتفاق على المسائل الجوهرة، فـإن المسـائل التفصـيل صح

عــد إبــرام الع ــن الاتفــاق عليهــا  م علــ المتعاقــدان عليهــا إبــرام العقــد،  موجــب اتفاقــات لاحقــةلــم  مهــا    قــد وتنظ
شأنها وعرض الأمر على القضاء، فعندئذ يتولى القاضي أمر إكمال العقد وإذا لم يتم   .الاتفاق بينهما 



   مقدمة

 ب 

ــع المســائل « : علــى أنــه ج.م.قمــن  65وفــي هــذا الشــأن نصــت المــادة     إذا اتفــ الطرفــان علــى جم
شــترطا أن لا أثــر للعقــد عــد ولــم  مــا  ة يتفقــان عليهــا ف مســائل تفصــيل عنــد عــدم  الجوهرــة فــي العقــد واحتفظــا 

مــة  ــم يــتم الاتفــاق عليهــا، فــإن المح الاتفــاق عليهــا، اعتبــر العقــد مبرمــا وإذا قــام خــلاف علــى المســائل التــي ل
قا ل ام القانون،تقضي فيها ط عة المعاملة ولأح   .»والعرف، والعدالةطب

م   حق الغرض المنشود بين أطرافه،المشرع وفي سبيل حرصه على تنفيذ العقد  قد أعطى للقاضـي  ا 
ـه  م المسـائل الجوهرـة ف ـه علـى تنظـ ه من نقص في حالة ما إذا اقتصـر طرف شو سلطة تكملة العقد وسد ما 

مها علقوا انعقاد العقد على تنظ عد إبرام العقد ودون أن  ة إلى ما    .وترك المسائل التفصيل
عــض الالتزامــات الت   ــام القاضــي بإضــافة  اســتعمال العقــد ق ــة التــي لــم تنصــرف إليهــا إرادة قصــد  ع

ة المنصـوص عليهـا فـي العقـد، لأنـه بـدونها لا يتحقـ الغـرض المتـوخى مـن  الالتزامـاتالمتعاقدين إلى  الأصـل
ة والغرض مـن  عة المعاملة العقد ار أن تلك الالتزامات التي أضافها القاضي هي مما تستلزمها طب اعت العقد 

  .يهاإبرامه ولو لم يتف الطرفان عل
ة الدراسة   :أهم

ـــاقي    ــة لا تقـــل عـــن  ـ ـــة عقـــد أهم ـــة ذات صـــلة بنظر ـــة العقـــد فـــي دراســـات قانون حتـــل موضـــوع تكمل
ة حول تعديل العقد، تفسيره   .الخ...الدراسات الأخر المنص

ـه مــن    ـان إل فـل للأطـراف تحقيـ مـا يرم لأنـه يـؤد إلـى سـد النقـائص والثغـرات التـي تشــوب العقـد و
عة الالتزام والقانون والعرف وهذه وراء تعاقد ستند إلى طب هم، والقاضي أثناء ممارسته لسلطته  تكميل العقد 

ح تكميــل العقــد وســيلة  شــهدها المجتمــع ومــن هنــا أصــ ــة التــي  ة واجتماع المعــايير تــأثرت بتطــورات اقتصــاد
شهدها المجتمع   .القاضي لجعل العقد يواكب التطورات التي 

ار الم اب اخت   :وضوعأس
ـة لا يختلـف عليهـا اثنـان، إضـافة إلـى نقـص    ه مـن أهم حظى  ار للموضوع إلى ما  عود سبب اخت

ه مختلف جوان ة دافع لدراسة هذا الموضوع ومحاولة الإلمام  مثا ان  ة حوله الذ    .الدراسات القانون
ة ال   :الإش
الات منها افتقار مفهوم    تكميل العقد إلى التحديد الـدقي الأمـر الـذ تثير مسألة تكميل العقد عدة إش

ال  قـات القضـاء بـين تكميـل العقـد وتفسـيره، والإشـ ثيـر مـن تطب عض شـروح الفقـه و نتج عنه وجود خل في 
ـة، يـتم فرضـها علـى  قـوم هـذا الأخيـر بإنشـاء التزامـات عقد الأهم أنه في إطار إكمال القاضي للعقـد عـادة مـا 

  .ل التساؤل عن أساس القوة الملزمة للعقدإرادة المتعاقدين مما جع
  
  



   مقدمة

 ج 

ع    :المنهج المت
ة    حث المعتمد لمعالجة هذا الموضوع، فقد اعتمدنا المنهج التحليلي لتحليل الآراء الفقه   عن منهج ال

الموضوع ة ذات الصلة    .والنصوص القانون
ات الدراسة   :صعو

حــث فإنهــ   ــة انجــاز ال ات التــي واجهــت عمل ا تنصــهر فــي قلــة المراجــع، حيــث تناولــت أمــا عــن الصــعو
ـــذلك فـــإن المراجـــع  ــفة مختصـــرة،  صـ ـــة العقـــد  ـــد موضـــوع تكمل ـــزام ونظرـــة العق الكتـــب العامـــة لمصـــادر الالت

  .ة جدالالمتخصصة في موضوع محل الدراسة قلي
  :خطة الدراسة

حثـــين، حيـــث نتنـــاول فـــي  لمعالجـــة   رة إلـــى م حـــث فـــي هـــذه المـــذ م ال ة المطروحـــة، تـــم تقســـ ال الإشـــ
ـذلك  ـه و ـة إل اب الداع ـان تعرـف هـذا النظـام والأسـ حث الأول مفهوم تعـديل العقـد محـاولين مـن خـلال ب الم

حـث الثــاني المعـايير . شـرو إعمالـه ـه مـن أنظمـة، بينمــا نتنـاول فـي الم سـتند إليهــا وتمييـزه عـم يخــتل  التـي 
ام القانون، العرف والعدالة عة الالتزام وأح   .القاضي في تكملة العقد من طب
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  ماهية تكميل العقد                                                                                 المبحث الأول 
  :تمهيد

رة العقد أو    عـض المسـائل تعني ف حا قـد ثبـت بـين أطرافـه، إلا أن هنـاك  تفترض أن هناك عقـد صـح
حقـ الغــرض الـذ قصـده مــن وراء  ـة لـم يتطـرق إليهــا المتعاقـدون مـع أنهــا ضـرورة لتنفيـذ العقــد تنفيـذا  الثانو

م عني أن العقد ناقص التنظ ارة عن وسيلة لتحقي أغراض اق 1.انعقاده، و وهذا  ان العقد ع ة أو ولما  تصاد
ة التي تترتب علـى العقـد فـإن المتعاقـدين وحسـب  ارة عن آثار قانون ة للمتعاقدين، وهي في مجملها ع اجتماع
ــا، أو المســـائل  ــة التـــي لا يـــتم إلا بهـ المســـائل الجوهرـ مـــا يتعلـــ  الأصـــل هـــم الـــذين ينظمـــون عقـــدهم ســـواء ف

ه ة الأخر اللازمة لتحقي الغرض الذ قصدوا إل   .2التفصيل
ـه    حا بين أطرافـه، اقتصـر المتعاقـدين ف إن المشرع وحرصا منه على تحقي الغرض من عقد تم صح

م ودون أن يلعقــوا تمــام العقــد علــى  ة دون تنظــ عــض المســائل التفصــيل ين  م المســائل الجوهرــة تــار علـى تنظــ
م  العقـد، وهـذه ال ة لتكمل ما نقصد من تنظـ مها لاحقا أوجدت قواعد تكميل ـارة عـن تنظ قواعـد إمـا أن تكـون ع

ــارة عــن  مــه للعقــود المســماة، أو ع نصــوص وضــعها المشــرع، وإمــا أن تكــون فــي القواعــد العامــة أو عنــد تنظ
ــة أو أن يتــرك للقاضــي موضــوع تطبيــ قواعــد العدالــة والإنصــاف عنــد عــدم وجــود الــنص  مل ــة م قواعــد عرف

  .3والعرف
ل ا   عني أن المشرع يرعى العقد في  مـر بهـا انعقـاده وحتـى تمـام تنفيـذه، وتفتـرض وهذا  لمراحل التي 

ــوا مســألة  ــه المســائل الجوهرــة اللازمــة لانعقــاده وقــد تر مســألة تكميــل العقــد أن المتعاقــدين فــي العقــد تــوافرت ف
م  ح نـاقص التنظـ عنـي أن العقـد قـد أصـ م، وهـذا  ة سواء عن قصد أو عن غير قصد منهم دون تنظـ التفصيل

تطلب إك حاو ح صح عد أص   .4ماله 
  مفهوم تكميل العقد: المطلب الأول

ا    معنــى أن هنــاك تعبيــرا تصــرف ح  م العقــد الصــح إن المقصــود بتكميــل العقــد هــو ســد الــنقص فــي تنظــ
جــزء مــن  ــة  ة أو الثانو شــتمل علــى العناصــر التفصــيل اشــتمل علــى العناصــر الجوهرــة اللازمــة لانعقــاده ولــم 

ان إضافة هذا الجزء قد تـم عـن طرـ التعبير عن  ه، وإذا  عني إضافة الجزء الناقص إل الإرادة،فإن التكميل 
عة الاتفاق عة التكميل تأخذ معنى طب   .5الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين فإن طب

  
  

                                                           
ة،  ،1 ،)دراسة مقارنة(تكميل العقد : يثيخالد عيد حسين الحد 1   .11: ، ص2012منشورات الحلي الحقوق
حوث والدراسات تفسير العقد: عبد الفتاح حجاز  2 ة، معهد ال ة، جامعة دول العر حوث والدراسات القانون ، 1988، رسالة الماجستير، قسم ال

  .106:ص
  106: ، صالمرجع نفسه: عبد الفتاح حجاز  3
  .14: ، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 4
  .40: ، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 5
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  ماهية تكميل العقد                                                                                 المبحث الأول 
أو  فالعقـد هــو التقــاء إرادة طرفـان علــى إحــداث أثــر قـانوني، ســواء تمثــل هــذا الأثـر فــي الإنشــاء لالتــزام  

ـــة  1.تعديلـــه أو نقلـــه أو انقضـــائه ـــه لا الوصـــول إلـــى الن ـــذلك إن المقصـــود بتكملـــة العقـــد هـــو ســـد الـــنقص ف و
ة للمتعاقدين   .2ثم لا ينصب التكميل على مضمون العقد ما ينصب على آثارها ، ومنالمشتر

ة: الفرع الأول ة الذات ف تكميل العقد وفقا للنظر   تعر
صــورة    ــة أن تكميــل العقــد مــاهو إلا تفســير لإرادة يــر جانــب مــن الفقــه  خاصــة فقــه المدرســة اللاتين

ـة أم الإرادة المفترضـة لهمـا، وأن القاضـي  ق الكشف عنها سواء أكانت هذه الإرادة هي الإرادة الحق المتعاقدين 
  3.مل العقد حسب مستلزماته وفقا للقانون أو العرف أو العدالة

ف تكميل الع: الفرع الثاني ةتعر ة الموضوع   قد وفقا للنظر
ة    ــتر ـــدين، الإرادة المشــــ ـــتند إلــــــى إرادة المتعاقـــ ســـ ـــد لا  ــــل العقـــ ـــة أن تكميــ ــــذه النظرـــ ــــحاب هــ ـــر أصــ يـــ

ــه  ســتند  شــوب العقــد، وإنمــا  ة لإكمــال الــنقص الــذ  والمفترضــة، وإنمــا يلجــأ القاضــي إلــى معــايير موضــوع
م ة الم ام القانون عض من أنصار هذا الفقه من الأح ه القاضي للكشف عن ال ستعين  ا  لة تمثل طرفا خارج

ملة هي تفسير لإرادة المتعاقدين ة الم قولون أن القواعد التشرع ة للمتعاقدين وإنما    4.الإرادة المشتر
اب تكميل العقد: المطلب الثاني  أس

ــة فـــي الع   ــع المســـائل الجوهر قــد ولكنهمـــا تثــور مســألة تكميـــل العقــد عنـــدما يتفــ المتعاقـــدان علــى جم
شأنها ون اتفاق  ان من المفروض أن  م،  ة دون تنظ ان المسائل التفصيل ون . يتر ترك هذه المسألة وقد 

ـا راجعا إلى أن  شـأنها، فتر المتعاقدين قد توقعا هذه المسألة عند انعقاد العقد إلا أنهما لـم يتوصـلا إلـى اتفـاق 
  5.العقدأمر الاتفاق عليها إلى وقت لاح من انعقاد 

اب تكميل العقد إلى   :ومن هنا تعود أس
م العقد من قبـل المتعاقـدين والهـدف مـن التكميـل هـو سـد الـنقص عـن طرـ مـا تتضـمنه  :أولا النقص في تنظ

صـــدد  حـــث عـــن إرادة المتعاقـــدين  ـــام دون أن يتطلـــب ذلـــك مـــن القاضـــي ال ة مـــن أح هـــذه القواعـــد الموضـــوع
  .المسألة الناقصة

ا  395فتظهر الحاجة إلى التكميل عندما لا يوجد تعبيـر صـادر عـن المتعاقـدين ومثـال ذلـك نـص المـادة  :ثان
غير ذلك"  ج.م.قمن  قضي  ع تكون على المشتر ما لم يوجد عرف أو اتفاق    ".نفقات تسلم المب

                                                           
راز 1 ة العقد: هشام محمد محمود  ندرة.د، الأصول العامة لالتزام نظر   10: ، ص2004، دار الجامعة الجديدة،الاس
ة الحقوق والعلتفسير النقد في ضوء القانون المدني الجزائر : يوسفي سلمى 2 ل سانس، جامعة ورقلة،  ة، ، رسالة ل اس   .9:، ص2015وم الس
  .41-40: ، صالمرجع الساب: خالد عيد حسين الحديثي 3
  .54-53: ، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 4
  .106: ، صالمرجع الساب: عبد الفتاح حجاز  5
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  ماهية تكميل العقد                                                                                 المبحث الأول 
ان لا يتضمن الالتزامات التي بدونها لا بتحقـ الغـرض  :ثالثا حاجة إلى الإكمال إذا  ون  ما أن العقد قد 

  .1المقصود منه، أو التي بدونها يتعذر على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه
  شرو تكميل العقد: المطلب الثالث

ة سو     انت هذه الآثار هي إنشاء الالتزام عرف العقد أنه تلاح إرادتين أو أكثر ترتيب آثار قانون اء 
ـــارة عـــن تلاقـــي إرادتـــين، وهـــذا هـــو جـــوهر العقـــد،  تضـــح هنـــا أن العقـــد هـــو ع أو نقلـــه أو تعجيلـــه أو إنهـــاؤه و
قــرره القــانون  قتين مــع مراعــاة مــا  ــادل الطرفــان التعبيــر عــن إرادتــين متطــا مجــرد أن يت والقاعــدة أنــه يــتم العقــد 

لانعقـــاد العقـــد، وعلـــى ضـــوء هـــذه القاعـــدة يجـــب أن يـــتم التعبيـــر عـــن إرادتـــين  فـــوق ذلـــك مـــن أوضـــاع معينـــة
قتين وهاتان الإرادتان، هما الإيجاب والقبول   . 2متطا

صـد   صـدر إيجـاب مـن طـرف ثـم   ر قبـول مطـاب لـه مـن الطـرف الآخـرولكي ينعقد العقـد يجـب أن 
افــة  قــه معــه فــي  ــون تلاقــي القبــول مــع الإيجــاب وتطا جــب أن  غــض و المســائل التــي تضــمنها الإيجــاب 

ـة تـرت  عة العقد المـراد إيـراده، المسـائل الثانو طب انت مسائل جوهرة ترت  النظر عن درجة أهميتها سواء 
لات عض التفص   .3ب

ــون هنـــاك عقــد، إذ يجـــب أن يتضــمن الإيجـــاب    شــأن المســـائل الجوهرــة فـــلا  فــإذا لـــم يــتم التطـــاب 
ـــارة أدق أن يــتم الاتفـــاق علــى المســـائل الجوهرــة، ولكـــن لا يتصــورالمســائل الجوهرــة و ـــأن  ع إلـــزام أطــراف 

ة لأن في ذلك مشقة قتتضمن عقودهم  ما فيها الثانو ع المسائل  ما لجم ين إلزام العقـودتنظ  د تحول بينهم و
شـأنها، فعنـدما ينعقـد  تفقـان  ـة قـد يناقشـها المتعاقـدان، و ة ثانو العقـد إذا تـم الاتفـاق علـى فهناك مسائل تفصيل

هــا  ة وتر حــث فــي المســائل التفصــيل حــول دون انعقــاد العقــد إغفــال الطرفــان ال ضــا، ولا  ــة أ المســائل الجوهر
  . لاحقا

ــام القاضــي    صــدد المســائل المؤجلــة؟ الحــل هــو ق لكــن مــاهو الحــل إذا اختلفــا ولــو يتوصــلا إلــى اتفــاق 
غـي تـوافر ثلاثـة شـرو لممارسـة القاضـي لسـلطة بتكملة العقد وتحديد المسائل مسترشـدا  عـة العقـد وأنـه ين طب

ة وهي   :4في إكمال العقد بتحديد المسائل التفصيل
ة: الفرع الأول ع المسائل الجوهر  الاتفاق على جم

غي لانعقاد العقد اتفاق الطرفان    ـع المسـائل الجوهرـة، لأنهـا هـي التـي » الموجب والقابل«ين علـى جم
ل طتحدد ماه ه  ما تحدد المقابل الذ يلتزم  ة الطرفين،  ه ن ــــة العقد الذ اتجهت إل ــــرف قبـــ ــــل الآخــ   ر ــ

                                                           
  88-87: ، صالسابالمرجع : خالد عيد حسين الحديثي 1
م سعد 2 ة العامة : نبيل إبراه ندرة الالتزام، مصادر الالتزامالنظر   .30:، ص2008، دار الجامعة الجديدة، الإس
م سعد 3   .111: ، صالمرجع نفسه: نبيل إبراه
قا للمادة سعد حسين ملحم الحلبوسي،  4 ة من القانون المدني العراقي 86دور القاضي في إكمال نطاق العقد تطب ار للعلوم القانون ، مجلة جامعة الأن

اس ة الحقوق، المجلد الأول، العدد الأول، والس ل   .44:، ص2010ة، 
  



 

12 
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ة في السبب ل طرف حسب النظرة التقليد ه    .1ومعلوم أن المقابل الذ يلتزم 

ع المسائل مسألة    س من الضرور لإبرام العقد أن يتم الاتفاق على جم مسألة، فقد نصـت على أنه ل
ــأتي 66المــادة  ــة فــي : " مــن القــانون المــدني الجديــد علــى مــا  ــع المســائل الجوهر إذا اتفــ الطرفــان علــى جم

شـتر إن الع عـد أو لـم  مـا  ة يتفقـان عليهـا ف مسـائل تفصـيل  قـد لا يـتم عنـد عـدم الاتفـاق عليهـاالعقد، واحـتف 
  .2"اعتبر العقد قد تم

العناصر الجوهر   قصد  ـة اللازمـة لإيجـاد العقـد و العناصـر الفن ضا، أولهمـا تتعلـ  ة للعقد مسألتين أ
طرحــه أحــد المتعاقــدين أو  ــة مــا  ــان العقــد وشــروطها والثان أر وصــحته وهــي مــا اتفــ الفقهــاء علــى تســميتها 

اطلا ان العقد    .3لاهما أثناء إبرام العقد من شرو يجب أن تكون محل الاتفاق وإلا 
ة: انيالفرع الث المسائل التفصيل  الاحتفا 
ـــة فـــي العقـــد واحتفظـــا : " م.قمـــن  65تـــنص المـــادة    ـــع المســـائل الجوهر إذا اتفـــ الطرفـــان علـــى جم

شترطا ولا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد مبرما  عد ولم  ما  ة يتفقان عليها ف المسائل التفصيل
مــة تقضــي فيهــاوإذا قــام خــلاف علــى المســائل التــي  عــة المعاملــة  لــم يــتم الاتفــاق عليهــا، فــإن المح طب قــا  ط

ـــام  ــةولأح ــو أن  4"القـــانون والعـــرف والعدالـ ــنص هـ ــة التـــي جـــاء فيهـــا هـــذا الـ ســـتدعي النظـــر فـــي الحالـ ـــذ  وال
ـالرغم مـن أنهمـا لــ عــد، و مـا  ن محـل للاتفـاق ف م المتعاقـدين قـد حـددا مسـائل لــم يتفقـا عليهـا واحتفظـا بهــا لتكـو

ـم هـو أن هـذه المسـائل تعـد جوهرـة فـي  عتبـر قـد تـم والـذ يبـرر هـذا الح عـد ذلـك، إلا أن العقـد  يتفقا عليهـا 
ة المتعاقدين انصرفت إلى إبرام العقد حتى ولو قام خلاف بينهما على هذه العقد، وأن القانون قد افترض أن  ن

شــترطا أن الم ــة المتعاقــدين علــى هــذا  العقــد لا يــتم عنــد عــدمســائل، مــادام أنهمــا لــم  الاتفــاق عليهــا، فتفســير ن
ـام القـانون والعـرف  عة المعاملة ولأح قا لطب ه ط ما أخلف ف قضي ف اح القانون للقاضي أن  الوجه المعقول أ

  .5والعدالة
ة: الفرع الثالث شأن المسألة التفصيل  عدم تعلي المتعاقدان لانعقاد العقد على وجوب الاتفاق 

إذا عل الطرفان انعقـاد العقـد علـى وجـود الاتفـاق علـى مسـألة مـا مـن مسـائل العقـد، فـإن هـذا التعليـ   
ـن  م التـالي لا  ـة، و عتهـا القانون طب انـت  ـل هـذه المسـألة ضـمن عـداد المسـائل الجوهرـة حتـى ولـو  يجعل 

انعقاد العقد قبل الاتفاق على هذه المسألة، وإذا لم ينعقـد العقـد  عـد ذلـك عـن سـلطة القول  فـلا مجـال للحـديث 
قــة توجــد قرنــة  لات تفتــرض أن عقــد منعقــد أصــلا، وفــي الحق عــض التفصــ القاضــي فــي إكمالــه للعقــد بتحديــد 

                                                           
  .47: ، صالمرجع السابسعد حسين ملحم الحلبوسي،  1
2  ، ة الالتزام بوجه عامعبد الرزاق السنهور ة، 1ج، الوس في شرح القانون المدني، نظر عة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوق ، مصادر الالتزام، الط

  .333:، ص2000بيروت لبنان، 
  .17: ص المرجع الساب: خالد عيد حسين الحديثي 3
  .المتضمن القانون المدني الجزائر  207مايو سنة  13المؤرخ في  05-07القانون رقم  4
  .333: ، صالمرجع نفسه: عبد الرزاق السنهور  5
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  ماهية تكميل العقد                                                                                 المبحث الأول 
ة على أن ة طالمـا  قانون شأن المسـائل التفصـيل المتعاقدين قد أرادا عدم تعلي انعقاد العقد على حدوث اتفاق 

فيد   .1مثل هذا التعلي أنه يرد شر صرح في العقد 
ع  تميز التكميل عن الأوضاع المشابهة له: المطلب الرا

ة أخر تعطي للقاضي سلطة التأثير على مضمون أو في عنصر    أنظمة قانون ه  شت إن التكميل قد 
ارتـه للوصـول إلـ  ى المعـاني التـي قصـدها المتعاقـدانمن عناصره مـن مثـل سـلطته فـي تفسـير العقـد وتحليـل ع

ذلك سلطته في تعديل العقد وعلى هذا الأساس سنقسم هذا المطلب إلى فرعين   :و
  .تميز التكميل عن التفسير: الفرع الأول

ة للمتعاقـدان، وقـد نظمـت الإرادة    قـف القاضـي علـى قصـد الإرادة المشـتر قصد بتفسير العقـد هـو أن 
ة في المادتين  عند الكلام في آثار العقد، القواعد التي يجـب  من التقنين المدني الجزائر  112-111التشرع

اعهــا فــي تفســير العقــد ــارة العقــد واضــحة فــلا '' : مــا يلــي ج.م.قمــن  111وتقضــي المــادة  2.إت انــت ع إذا 
  .''...لها للتعرف على إرادة المتعاقديجوز الانحراف عنها من طر تأو

قوم ة التي  ة الذهن التفسير هو تلك العمل قصد  سبب ما اعتر العقد من غموض ما   للوقوف بها المفسر، 
ـة عنـه  ة للطرفين المتعاقدين، مستندا في ذلك إلى صلب العقد والعناصـر الخارج ة المشتر ق على الإرادة الحق

ه طة    .3المرت
ا اشتمل على    معنى أن هناك تعبير تصرف ح،  م العقد الصح أما تكميل العقد هو سد النقص في تنظ

جــزء مــن التعبيــر عـــ ــة  ة والثانو شــتمل علـــى العناصــر التفصــيل ن العناصــر الجوهرــة اللازمــة لانعقــاده ولــم 
ــان إضــافة هــذا الجــزء قــد تــم عــن طرــ الإرادة، فــإن  ــه، وإذا  عنــي إضــافة الجــزء النــاقص إل الاتفــاق التكميــل 

عـة الاتفـاقبين الطرفين المتعاقدين  م طب عة التكميل تأخذ ح ـارة عـن توافـ إرادتـي طـرفين فإن طب ، فالعقـد ع
ون التكميل  ذلك  ضا الاتفاقيأو أكثر، و   .أ

قتصر العقد على '' : على أنه ج.م.قمن  107/2تنص المادة    ـه فحسـبلا   إلزام المتعاقـد لمـا ورد ف
عــة الالتــزام حســب طب ضــا مــاهو مــن مســتلزماته وفقــا للقــانون والعــرف والعدالــة  مــا يواجــه هــذا . ''بــل يتنــاول أ

مـه  ل ما يجب أن يتضمنه لتنظ النص مسألة تحديد محتو أو مضمون العقد، فالعقد لا يتضمن في الغالب 
م العديد مـن غفل الأطراف عن تنظ ة، فقد  انـت  افة جوانب العلاقة العقد الأمـور، إمـا سـهوا أو عمـدا، فـإذا 

ـة أمـر  أهم ـة  إثارتهما في مرحلة مـا قبـل التعاقـد قـد تـؤثر علـى إبرامـه أو تحـول دون إبرامـه، أو عـن غيـر درا
سـتجد مـن ظـروف  معين أو لأن العمل لم يجر على مواجهته لأن استحالة توقع النتائج التـي تترتـب علـى مـا 

ة سير الأحدا ف ما لكافة المسائل التي لابد مـن وعدم توقع  ث، إذن العقد الكامل هو العقد الذ يتضمن تنظ
                                                           

  .54: ، ص المرجع الساب: سعد حسين ملحم الحلبوسي  1
ة العامة، الالتزامات: محمد صبر السعد   2   .275: ، ص2009، الجزائر 4، الواضح في شرح القانون المدني، النظر
م فودة  3 عة تفسير العقد قي القانون المدني المصر والمقارن : عبد الح ندرة، ص2002، ط الإس   17:، منشأة المعارف 
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  ماهية تكميل العقد                                                                                 المبحث الأول 
ـون تنفيـذه متفقـا مـع ضـرورات حسـن  ه، أو حتى  ن التسامح ف م ون مصدرا لمظالم لا  مواجهتها حتى لا 

ة   .1الن
س والإبهــام، أو    ها اللــ شــو ــارة العقــد غامضــة  انــت ع ــارة وتكــون الحاجــة لتفســير العقــد إذا  انــت ع

ولكــن . العقــد واضــحة ولكنهــا لا تعبــر عــن إرادة المتعاقــدين، ففــي هــاتين الحــالتين تظهــر الحاجــة لتفســير العقــد
قوم القاضي بتفسير العقد؟   يف 

ـــة  - حـــث عــن الن ه مـــن غمــوض، فإنـــه يتعــين ال شــو ع القاضـــي تفســير العقـــد واســتجلاء مـــا قــد  ســتط لكــي 
ة للمتعاقدين دون الوقو    .2ف عند المعنى الحرفي للألفاالمشتر

ــة  - حــث عــن الن عنــي ال درج الفقــه المصــر علــى التفرقــة بــين العقــد وتحديــد نطاقــه، لقولــه أن تفســير العقــد 
ة مــا لــم يتناولــه فــي الواقــع  ــة المشــتر صــدد تحديــد نطاقــه فإننــا نضــيف إلــى هــذه الن ة للمتعاقــدين، أم  المشــتر

التـــ عتبـــر مـــن مســـتلزماته، و ، أمـــا المـــادة  151-150الي اعتبـــر أن المـــادتين ولكنـــه   148تفســـران العقـــد فقـــ
  .3فتتعل بتحديد نطاقه

ه: أولا هـدفان إلـى تحديـد نطـاق هـذا يلتقي التفسير والتكميل اللذان يردان علـى العقـد، فـي أنهمـا ي: أوجه التشا
سـاهم التفسـير فـي تحديـد نطـاق العقد، ح ف ضـاح معنـى العقـد عـن طوفي الاثنين يردان على العقد صح رـ إ

ر التعبير التصرفي  ه ولكنه لم يذ ر ف ان يجب أن يذ ضيف إلى هذا التعبير ما  أتي التكميل ل الغامض،ثم 
ا بـــين  ة التــي تمثــل قاســما مشــتر عــض المعــايير الموضـــوع الإضـــافة إلــى هنــاك  ــان الســبب فــي ذلــك،  ــا  أ

وضوعي، حيـث يلجـأ القاضـي إلـى نـص القـانون أو العـرف أو التفسير والتكميل، وخاصة في حالة التفسير الم
   .4العدالة من أجل تفسير التعبير عن الإرادة،ومن أجل تكميله

ا ه عن طر التفسير : أوجه الاختلاف: ثان لا يجب الخل بين تفسير العقد وتكملته، فالحال الذ يتوصل إل
قــوم الق امنـا فــي العقـد ولكنـه يتكلفــه الغمـوض و ـاللجوء إلـى قواعــد التفسـير، ولهــذا ـون  الكشـف عنــه  اضـي 

ـن رده إلـى لفـ أو جملــة أو  م فـإن الحـ أو الالتـزام الــذ يتوصـل إلـى وجـوده فــي العقـد عـن طرـ التفســير 
ح النصــوص  ــن ردهــا إلــى نصــوص العقــد ولا تتــ م ــام ولا  شــر فــي العقــد، أمــا تكملــة العقــد فهــي إضــافة لأح

ــة أو ضــرور  ــة عــن العقــد ذاتــه، ومــنهج تكملــة العقــد طرقــة منطق ة بــل تضــاف اســتنادا إلــى مصــادرها الخارج
  .5منهج موضوعي لا شخصي

ذلك إن النتائج المتحصلة في تكملـة التفسـير هـي نتـائج متحصـل   اشـرةو صـورة م  ة فـي التعبيـر ذاتـه و
ة  ـام موضـوع ة التكميـل فهـي نتـائج متحصـلة مـن أح ة مصدرها الإرادة، أما النتائج عمل إذا وهو نتائج اتفاق

                                                           
  .06: ، صالمرجع الساب: يوسفي سلمى 1
ة : درد محمود علي 2 ة، 1، العامة للالتزام ، مصادر الالتزامالنظر   .270 -269: ، ص2012، منشورات الحلي الحقوق
م فودة 3 ،: عبد الح   .19: ص المرجع الساب
  .61: ، صالمرجع الساب: خالد عيد حسين الحديثي 4
  .07-06: ، صنفسهالمرجع : يوسفي سلمى 5



 

15 

  ماهية تكميل العقد                                                                                 المبحث الأول 
ـارات العقـد غامضـة وتحتـاج إلـى اسـتجلاء  انـت ع ـة إذا  مضافة إلى التعبير عـن الإرادة، والتفسـير تبـرز أهم

شو . معناها ان مضمون العقد  ه القاضي إذا  قوم    .1ه النقصأما التكميل ف
شر العقد إلى التزامات التـي يتعـذر علـى    م أو لم  عض المسائل دون تنظ أن يترك المتعاقدين  وذلك 

فصـــح عمـــا قصـــده  فتـــرض وجـــود تعبيــر غـــامض لا  لاهمـــا تنفيـــذ التزامـــه بــدونها، فتفســـير العقـــد  أحــدهما أو 
حــث لمــا اتجهــت  ال شــرع القاضــي  ــهالمتعاقــدين، لــذا  ة للمتعاقــدين، لاســتجلاء المعنــى، أمــا المشــ الإرادة إل تر

عمــل القاضــي علــى تكميلــه م العقــد ف فتــرض وجــود نقــص فــي تنظــ ــذلك التفســير يختلــف عــن  2.التكميــل ف و
م العقد   .التكميل، فأساس الأول غموض تعبير المتعاقدين، أما الأساس الثاني فهو النقص في تنظ

ما قلنا محل نظـر أما   أن أساس التفسير هو غموض تعبير المتعاقدين، فهو  ة للقول  إذن إن . النس
النسـ ـأن أسـاس أساس التفسير هو إرادة الطـرفين ومـا الغمـوض إلـى مبـرره والـدافع إلـى إجرائـه، وأمـا  ة للقـول 

ضــا غيــر مقبــول إذ أن الــنقص مبــتكميــل العقــد  م العقــد، فهــو أ س هــو الــنقص فــي تنظــ رر لإكمــال العقــد، ولــ
ة، التـــي هـــي أســـاس  حـــث عـــن الإرادة الضـــمن عنـــي الاتجـــاه إلـــى ال أساســـا لـــه، فعـــدم وجـــود الإرادة الصـــرحة 

  .3التفسير التكميلي
ـن للقاضــي الاسـتهداء بهـا فـي سـبيل تفســير العقـد هـي   م عـة العقـد والثقــة : مـا أن الضـوا التـي  طب

  :والأمانة بين أطراف العقد
عــة العقــد )1 عــة العقــد، فــإذا : طب ه طب ــارة العقــد غامضــة فإنهــا تفســر وفــ المعنــى الــذ تقتضــ انــت ع فــإذا 

ـاره تخارج أحد  اعت فسـر  ه في الميراث مقابل الحصول على شيء أو مبلغ معـين، فـإن ذلـك  الورثة عن نصي
ة ع حقوقه في التر   .قد تنازل عن جم

غ: الأمانة والثقة بين المتعاقدين )2 التـالي ين ي أن يتأسـس العقـد علـى قـدر مـن الأمانـة والثقـة بـين الطـرفين، و
قصد تحقي منفعة  س أو قصور تفسير المتعاقد الآخر  ستغل ل ةفإنه لا يجوز للمتعاقد أن    .إضاف

ـائع : العرف )3 بير في تفسير نصـوص العقـد الغامضـة وإكمـال نواقصـه، فـالعرف يلـزم  ضطلع العرف دور 
م ارة بتسل ع أوراقها ومستنداتها إلى المشتر  الس   4.جم

  :أما ضوا التكميل فهي       
عة الالتزام عتـه وفقـا للقـانون : طب مـا تفرضـه طب سـتكمل نطـاق العقـد  عة الالتزام تقضي مـن القاضـي أن  فطب

  .والعرف والعدالة
ــة والمفســرة امــه التكميل ــة :القــانون فــي أح ــام التكميل والمفســرة فــي المســائل التــي  فالقاضــي يرجــع إلــى الأح

ها المتعاقدان، ولم يتفقا عليها   .تر
                                                           

  .62:، صالمرجع الساب: خالد عيد حسين الحديثي 1
  .62:، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 2
م فودة 3   .21-20: ، صالمرجع الساب: عبد الح
  .271-270: ، صالمرجع الساب: درد محمود علي 4
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  ماهية تكميل العقد                                                                                 المبحث الأول 
ـون عـاملا فـي تحديـد نطاقـه :العرف ضـا  ان العرف من عوامل تفسير العقد، فإنه أ ـا فـي . وإذا  ظهـر جل و

حرة وعقود التأمين والحساب الجار    .المسائل التجارة، والمعاملات ال
ـــة قواعـــد  :العدال عـــدم منافســـة وقـــد يتشـــرد القاضـــي  ـــائع المتجـــر  العدالـــة لاســـتكمال العقـــد، مثـــال ذلـــك التـــزام 

الامتناع عن انتزاع عملاء المتجر   .1المشتر وذلك 
ر مجتمعــة    قة الــذ ــالرجوع إلــى النصــوص الأرعــة السـا مــل العقـد  ـه فــإن القاضــي  إذا وجــد  أنــهوعل

حــث عــن تكملــة أخــر فــي العنصــرن التــاليين، فــلا محــل  عــد ذلــك ال ــن  م مــل العقــد فإنــه  فــي القــانون مــا 
مصادر القانون  لإعمال قواعد ـة  2.التدرج الخاصة  عد من المسـائل القانون ام القاضي بتكميل العقد  ما أن ق

مــة التمييــز، بينمــا ســلطته فــي ت ــة مح ــة التــي يخضــع فيهــا لرقا فســير العقــد تعــد مــن مســائل الواقــع التــي لا رقا
مة التمييز عليها   .3لمح

  .تمييز التكميل عن التكييف:الفرع الثاني
رجـــع ذلـــك إلـــى أن القـــانون يتكـــون مـــن    ـــة، و التكييــف مســـألة تثـــار دائمـــا عنـــد تطبيـــ أ قاعـــدة قانون

ـاة متنوعـة وغيـر محـدودة، فعنـد تطبيـ القـانون  لـى الواقـع فـإن عمجموعة محدودة من القواعـد بينمـا وقـائع الح
ستلزم دائما  معنـى تحديـد الطائفـة التـي ينتمـي إليهـا ذلك  هـذا الواقـع تمهيـدا لتطبيـ القواعـد تكيف هذا الواقع، 

ه م هذه الطائفة عل ة التي تح  .4القانون
ة تكيف العقد ومعنـاه إعطـاء    عمل ام  ة تفسير العقد، وعلى القاضي الق عد عمل أتي  إذن إن التكييف 

ــة أو مق ـع أو إيجــار أو ه اولــة العقـد الوصــف القــانوني، أ إدخالــه فـي نــوع معــين مــن العقـود، هــل هــو عقــد ب
ـام القاضــي ، 5مـثلا ـه المتعايتكبوعنــد ق عط مــا  ة للعقـد الــذ أبرمــاهيـف العقــد، لا يتقيـد مطلقــا   قــدان مـن تســم

ح من واقع نصوص العقد والأوراق والمستندات  صفها الوصف الصح يف عقود الخصوم و   وإذن فالقاضي 
ه   .6المقدمة إل

انا   م  وأح ة تكميل العقد هي سد الـنقص فـي تنظـ ة تكميله، فعمل ة تكيف العقد مع عمل قد تختل عمل
شـتمل  ا اشـتمل علـى العناصـر الجوهرـة اللازمـة لانعقـاده، ولـم  معنى أن هناك تعبيـرا تصـرف ح،  العقد الصح

جـزء مـن التعبيـر عـن الإرادة، فـإن التكميـل  ـة  ة أو الثانو  الجـزء النـاقص إضـافةعنـي على العناصر التفصـيل
ان  ه، وإذا  عة التكميل تأخذ  إضافةإل   هذا الجزء قد تم عن طر الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين فإن طب

عة الاتفاق م طب   .1ح
                                                           

  .296-295: ، صالمرجع الساب: محمد صبر السعد 1
  08: ، صالمرجع الساب: يوسفي سلمى 2
  .63: ، صالمرجع الساب: خالد عيد حسين الحديثي 3
م سعد 4   .269: ، صالمرجع الساب: نبيل إبراه
  .290: ، صنفسهالمرجع : محمد صبر سعد 5
  .290: ، صالمرجع نفسه: محمد صبر سعد 6
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قـــوم القاضـــي    ـــون للتكميـــل  بتكميـــلوحـــين  ـــون مختلفـــا، فهـــل  ـــه فـــإن الأمـــر  العقـــد وســـد الـــنقص ف

عة أخر مختلفة؟  عة نفسها للعقد، أم طب   الطب
ة وهـي إعطـاء الوصـف أو    قـي  الاسـمبناءا على ما تقدم نخلص إلى أنه تكيف العقد مسألة قانون الحق

ه، ولهذا ة عل غض النظر  للعقد موضوع النزاع من أجل تطبي القواعد القانون قوم بتكيف العقد  فإن القاضي 
صفه له المتعاقدين سـاعد القاضـي 2عن الوصف الذ  عـة التكامـل، وهـذا  سـاعد علـى معرفـة طب ، فالتكييف 

ضا على تحديد الغـرض  سمح التكييف أ ارة الغامضة، و قي للع ة التفسير على اكتشاف المعنى الحق في عمل
ــة وإن القاضــي مــة ، 3ملــزم بتكيــف العقــد طالمــا ثــار نــزاع حــول وصــفه الخــاص بهــذه العمل وهــذا مــا أقرتــه المح
ا فـي قرارهـا الصـادر بتـارخ  ة  7/5/1983العل ة الأساسـ والـذ نقـض قـرار المجلـس الـذ لـم يبـث فـي القضـ

  .4التي يتوقف عليها النزاع والمتعلقة بوضع تكييف العقد المبرم بين المتنازعين
م العقـد    شـتر وجـود نقـص فـي تنظـ أن التكميل  ن أن نحدد الفرق بين التكميل والتكييف،  م ه ف وعل

ــة  ــه ن شــر وجــود تعبيــر لــم يوقــف المتعاقــدين ف ضــيف إلــى  الإفصــاحوتفســيره  عمــا قصــداه، وأن القاضــي 
ه، حيث يلجأ القاضي إلى تط ان في المقتضى الاتفاق عل ملة المضمون ما اعتراه من نقص  بي القواعد الم
صدد المسألة المختلف عليها بينهم ام حيث لا يوجد تعبير صادر عن المتعاقدين    .والأح

عتمـد أساسـا علـى فهـم الوقـائع 5والهدف من التكميل هو سد هذا النقص   ح للعقـد  ، أما التكييف الصـح
ة والعناصر التي يتكـون منهـا العقـد وأن تكميـل العقـد يـرد علـى وجـود عقـد صـح ح لـم تـنظم فـي مسـألة تفصـيل

عتــه ووفقــا لمــا  جــب أن تكــون هــذه المســألة مــن مســتلزمات العقــد حســب طب ــه مــن قبــل المتعاقــدين، و قضــي 
ــالرغم مــن وضــوح هــذا التعبيــر وهــذا ، القــانون والعــرف والعدالــة ح و ــون ناقصــا فــي العقــد الصــح وأن التعبيــر 

ون التكييـف عم الوقت الذ  ـة العقـد أو شر التكميل و موجبهـا يـتم تحديـد ماه ـة يتـولاه القاضـي و ـة قانون ل
  6.تحديد الوصف القانوني له

حتــاج أو لا    ــان العقــد  مــا يتعلــ بتقــديرها إذا  ســلطة  تقديرــة ف وعلــى هــذا الأســاس فالقاضــي يتمتــع 
طب ق ســير، أمــا إذا قــرر التكميــل فإنــه ســ ــة فتعتبــر حتــاج إلــى التكميــل ولكــن قــراره هــذا يجــب أن  واعــد قانون

مة التمييز ة مح ذلك يخضع في هذه المسألة لرقا س مسألة واقع و   .7المسألة مسالة قانون ول

                                                                                                                                                                                           
  .40: ، صالمرجع الساب: خالد عيد حسين الحديثي 1
  .65: ، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 2
  .11: ، صالمرجع الساب: يوسفي سلمى 3
ا، رقم ق 4 مة العل ة 1983ما  07، بتارخ 28766رار صادر من المح   .135:، العدد الأول، ص1989، منشور المجلة القضائ
  .66-65: ، صنفسهالمرجع : خالد عيد حسين الحديثي 5
  .66: ، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 6
  .66: ، صنفسهالمرجع : خالد عيد حسين الحديثي 7
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صــفه الوصــ   ضــيف القاضــي للعقــد شــيئا بــل  ح تمهيــدا لتطبيــوفــي التكييــف لا   ف القــانوني الصــح

حث يدور حول النقص في التعبير ه، أما التكميل فال ة عل ضاف  القواعد القانون ان ناقصا ف من عدمه، فإن 
حسب القانون والعرف والعدالة ه  قتض ه ما    .1إل

ـن فـي أن هـدف تكميـل    م ره، تبين أن التميز بين تكييف العقد وتكميلـه  ه ومن خلال ما سب ذ وعل
شتمل على العناصر ح الذ اشتمل على عناصر جوهرة ولم  عتر العقد الصح  العقد هو سد النقص الذ 

ة،التفص ة محل النزاع، وإدخاله ضمن قأما هدف التكييف هو إعطاء الوصف الحقيل ي للعقد أو الواقعة القانون
هطائفة معينة وذلك من أجل تطبي القواعد القان ة عل   .ون

  :تمييز تكميل العقد من التعديل: الفرع الثالث
ـــه    س هــو العقـــد الـــذ يـــتم ف ح المولـــد للالتـــزام لـــ رفين علـــى إنشـــاء الالتزامـــات اتفــاق الطـــالعقــد الصـــح
ـة مـن قبـل فحسب، ـة ومراجعـة العلاقـات التعاقد حت مراق ة الحاصلة، أصـ ة والفن وفي ظل التغيرات الاقتصاد

ــون ذلــك خروجــا عــن أهــم  ــة علــى الــرغم مــن  القاضــي أمــرا لامنــاص منــه بــل وضــرورة لتحقيــ العدالــة العقد
م العقد و  ة التي تح اد القانون   .2هو مبدأ شرعة المتعاقدينالم

مقتضـاها المتعاقـدان بتنفيـذ العقـد    مقتضـى مبـدأ العقـد شـرعة المتعاقـدين قـوة ملزمـة يلتـزم  ون للعقد 
اتفــاق الطــرفين ــه ولا يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا  ــع مــا اشــتمل عل قررهــا القــانون  فــي جم اب التــي  ، أو للأســ

ون العقد  ةو قـهقانون  مثا م العلاقـة بـين المتعاقـدين ذلـك العقـد وليـد  ط ومـا تعـده  إرادتـينالقاضـي فـي تنظـ
ة إرادتان ه حسن الن ما توج جب تنفيذ العقد    .3لا تحله إرادة واحدة، و

العقــد   قتـرن  طـرأ حــال تنفيـذ العقـد مــن  نمـ بيـد أن مـا  ة فــي حـ أطـراف العقــد، ومـا قـد  شـرو تعسـف
ـة، قـد دفـع المشـرع إلـى مـنح القاضـي سـلطة تعـديل أحداث وظروف تـؤد إلـى عـدم ال تـوازن فـي العلاقـة العقد

ــة أضــرارا فادحــة ســتلحقهم  العقــد لمواجهــة تلــك الأوضــاع وإعــادة التــوازن العقــد وتجنيــب أطــراف العلاقــة العقد
ه من ظروف  ه من شرو ابتداء أو ما طرأ عل سبب ما اقترن    .التنفيذ أثناءجراء مواصلة تنفيذ العقد 

مقتضـاه تغييـر عنصـر أو عناصـر مـن العقـد، وذلـك    أنه إجراء قانوني يتم  ن تعرف تعديل العقد  م
نصب هذا التغيير على عنصر  الإضافة أوالإنقاص  ة المحافظة على العقد، وهو إجراء تغيير جزئي، و غ

الحذف أو الإضافة أو  شـرو عض الشرو استبدالمن عناصر العقد أو بند من بنوده   في العقـد الأصـلي 
ـة تحقيـ الهـدف مـن العقـد، وهـو  غ ات التي قد تعترض الأطراف  غرض مواجهة الصعو أخر أكثر مرونة، 

  .4»مراعاة مصالح الأطراف
                                                           

  66: ، صالسابالمرجع : عيد حسين الحديثي خالد 1
اب التي « : من القانون المدني الجزائر على 106تنص المادة  2 اتفاق الطرفين أو للأس العقد شرعة المتعاقدين، فلا يجوز نقصه، ولا تعديله إلا 

  .»قررها القانون 
ندرة، ، دار الجامعة الجديدور القاضي في تعديل العقد: فؤاد محمود معوض 3   .231: ، ص2004دة للنشر، الإس
ماش 4 ة، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائر والقفه الإسلامي: محمد بو توراه في العلوم الإسلام حث مقدم لنيل درجة الد  ،

اتنة،  ة، جامعة الحاج لخضر  ة والعلوم الإسلام ة والاجتماع ة العلوم الإنسان   .68:، ص2012-2011ل
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ح بــين الطــرفين وحصــول اخــتلال فــي تــوازن الالتزامــات  1فتــرض التعــديل القضــائي   وجــود عقــد صــح

أحــد طرفــي العقــد  الالتــزامالمتقابلــة فــي  نــاءا علــى  عبئــاالعقــد الأمــر الــذ مــن شــأنه أن يلحــ  أو ضــررا، و
عيـد  حيـث  العقـد مراعـاة للعدالـة،  مـا يتعلـ  قـوم القاضـي بـإجراء مثـل هـذا التعـديل ف طلب الطرف المضرور 

  .التوازن المفروض أصلا بين التزامات الطرفين
اب التـي ملك القاضي سـلطة تعـديل الالتزامـات العقد   هـذا التعـديل ضـرورا  تجعـلـة إن تـوافرت الأسـ

عــدل اعتبـر هــذا التـدخل خرقــا للقـوة المللتحقيـ العدالــة، وإن  منـع المســاس بهـا، فــإن القاضـي  زمــة للعقـد التــي 
، ومــن بـين الحــالات الشــائعة التـي يجــوز غيهــا للقاضـي إجــراء مثــل هــذا العقــدالعقـد اســتثناءا لإرســاء التـوازن 

ة في عقود الإذعان وحالة الشر الجزائيالتعديل    .حالة الظروف الطارئة، حالة الشرو التعسف
ن العقـد، وغيـر متوقـع الحصـول علـى    ل حادث عـام لاحـ علـى تكـو تترجم نظرة الظروف الطارئة 

ح  صـ بيـر فـي المنـافع المتولـدة عـن عقـد يتـوافى تنفيـذه إلـى أجـل أو آجـال، و تنفيـذ التعاقد،ينجم عنه اخـتلال 
ما  هالمدين لالتزامه  تهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر  إرهاقاالعقد يرهقه  أوج شديدا و

  .2المعاملات
ســبب  نظرــةتقــوم    الظــروف الطارئــة علــى مســألة اخــتلال التــوازن الاقتصــاد للعقــد فــي مرحلــة تنفيــذه 

ة عامــة غيــر ح التــزام المــدين حــوادث اســتثنائ صــ حيــث  مرهقــا، لــذلك مــن العــدل والعدالــة أن يتــدخل  متوقعــة، 
صفة مفاجئة ظروف انت سائد القاضي لتعديل العقد التي تغيرت  نهتنفيذه عن الظروف التي    3.ة أثناء تكو

ن القاضـــي مــن تطبيـــ نظرـــة الظـــروف الطارئــة وتعـــديل العقـــد وجــب تـــوفر مجموعـــة مـــن    حتــى يـــتم
س فـي الوسـع توقعهـا  ـون متراضـي أنفالعقـد يجـب ،4الشرو ة عامـة ولـ التنفيـذ وأن تكـون الحـوادث اسـتثنائ

لا لأن استحالة تلوأن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الا قـوة نفيـذ الالتـزام تـؤد إتزام مرهقا لا مستح لـى فسـخ العقـد 
  .5القانون 

                                                           
ستند غلى إرادة المتعاقدين أو اتفاقهما، بل : تعديل اتفاقي: أنواع 3تعديل العقد  1 اتفاق الأطراف، وتعديل تشرعي وهو التعديل الذ لا  وهو الحاصل 

قرره، أما التعديل القضائي فهو التعديل الذ يجره  صدور تشرع  تم  ه، و ه يتم رغما عنهما، وخلافا لما اتف عل ة نزاع مطروح عل مناس القاضي 
بير في الدرا فروعه المختلفة، وهو نقاش  ض صرح من القانون  ون هذا النوع من التعديل بتفو سات موجب طلب من أحد طرفي العقد وعادة ما 

ونه استثناء يرد على قاعدة العقد شرعة المتعاقدين ة  ، ص محمد: انظر تفصيل أنواع التعديل في  -.القانون ماش، المرجع الساب   .72-69: بو
اني 2 ة الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: محمد رشيد ق ة، العدد الثاني، صنظر : ، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثان

131.  
رة لنيل شه ،)دراسة مقارنة(أساس القوة الملزمة للعقد وحدودها : علاق عبد القادر 3 ة الحقوق، جامعة أبو مذ ل ادة الماجستير في القانون الخاص، 

  .80:، ص2008-2007ر  بلقايد تلمسان، 
ن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ... «: من القانون المدني الجزائر على 107/3تنص المادة  4 ة عامة لم  غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائ

عد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المره  أن تنفيذ الالتزام التعاقد صار عا للظروف و حيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي ت مرهقا للمدين 
  .»إلى الحد المعقول

  :راجع شرح شرو نظرة الظروف الطارئة من خلال 5
ة العامة للالتزام: رمضان أبو السعود - ندرة،  ،)مصادر الالتزام: (النظر ة، الإس   .231- 221:، ص2002دار المطبوعات الجامع
  .308-305: ، صالمرجع الساب: محمد صبر السعد -
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ـم نظرـة الظـروف الطار    قة تطبيـ ح عـد إذا توافرت الشرو السا عـا للظـروف و ئـة فيجـوز للقاضـي ت

قدم  الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المره غلى الحد المعقول، معنى ذلك أن على القاضي أن 
ن ذلك   .بتعديل وتحقي التوازن بين التزامات الطرفين وتوزع الخسارة بينهما إن أم

قـوم بهـذا التعـديل للحـد مـن    ـل الخسـارة التـي تلحـ المـدين، وإنمـا  والقاضي في هـذا التعـديل لا يزـل 
قصـــرها علـــى الحـــد المعقـــول وتحقيـــ هـــذا التـــوازن يتـــرك تقـــديره  هـــذه الخســـارة الفادحـــة التـــي تصـــيب للمـــدين 

قــوم  ــادة الالتــزام المقابــل وفقــا لظــر  بإنقــاصللقاضــي، فقــد  وف وقــد يختــار القاضــي لإعــادة التــزام المــدين أو ز
ـان  ة وذلـك إن  قاف تنفيـذ العقـد مـدة معينـة حتـى تنتهـي الظـروف الاسـتثنائ التوازن بين التزامات المتعاقدين إ

  .1من المتوقع زوال هذه الظروف
أن الطرف القو قـد اسـتقل بوضـع شـرو العقـد، ومـن ثـم وضـع شـروطا لمصـلحة    فيد عقد الإذعان 

ـن مناقشــة هـذه وعلـى حســاب الطـرف م انـت ضــرورة التــدخل  المــذعن الــذ لا  الشــرو وتعــديلها، ومـن هنــا 
ة ة الطرف المذعن من الشرو التعسف   .2التشرعي لحما

ــة بــين    ، وذلــك أطرافــهلقــد أقــر المشــرع للقاضــي ســلطة تعــديل عقــد الإذعــان وموازنــة الالتزامــات التعاقد
ة على نحو يزـل مـا بهـا مـن تعسـف أو  ـتم  إعفـاءبتعديل الشرو التعسف الطـرف المـذعن منهـا إعفـاءا تامـا، و

ارات العدالة   .3ذلك في ضوء اعت
حصـل مقـدما    ـه و ض سواء عن عـدم التنفيـذ أو عـن التـأخر ف ا للتعو مثل الشر الجزائي تقديرا اتفاق

شتر  ه توافر مجموعة من الشرو وهي  مقدارالدائن  قاقلاستحما قبل وقوع الضرر، و ض المتف عل التعو
ة وإعذار المدين-الخطأ، الضرر   .4العلاقة السبب

عـد ذلـك وجـب    ، و ـل شـر علـى حـد قة وفحـص  التأكد من مد توافر الشـرو السـا قوم القاضي 
ضه غلـى الحـد ا ه التدخل لتعديل مضمون الشر الجزائي عن طر تخف لـذ يتناسـب مـع مقـدار الضـرر عل

قي عـض  التعهـدات التـي التـزم بهـا وتخلـف عـن تنفيـذ  الحق ـان المـدين قـد نفـذ  الـدائن، وذلـك إذا  الـذ لحـ 
ال ــان م مــا يجــوز للقاضــي أن يخفــض الشــر الجزائــي إذ أثبــت المــدين أن التقــدير  ــهعضــها الآخــر،   غــا ف

ضا الزادة في الشر الجزائي إذا ثبت  ما أوالمدين قد ارتكب غشا  أنوللقاضي أ   .5خطأ جس

                                                           
  .234-231: ، صالسابالمرجع : رمضان أبو السعود 1
ة واسلطة القاضي في تعديل العقد: حمزة قرشي وآخرون  2 سانس في العلوم القانون رة تخرج من أجل نيل شهادة الل ة الحقوق والعلوم ، مذ لإدارة، لكل

ة،جامعة ورقلة،    .32: ، ص2005-2004الاقتصاد
ان قد « : من القانون المدني والتي تنص على 110أقر المشرع الجزائر سلطة تعديل عقد الإذعان من خلال المادة  3 طرقة الإذعان، و إذا تم العقد 

عدل هذه الشرو ة، جاز للقاضي أن  ل اتفاق  تضمن شروطا تعسف اطلا  قع  ه العدالة و عفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي  أو أن 
  .»على خلاف ذلك

ة دور الإرادة في المجال التعاقد على ضوء القانون المدني الجزائر : بوفاجة عبد الرحمان 4 ل رة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص،  ، مذ
ر بل   .89:، ص2008-2007قايد تلمسان، الحقوق، جامعة أبو 

ام الشر الجزائي من خلال المواد  5   .من القانون المدني 185-184-183نظم المشرع الجزائر أح
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م عرض    ه والاخـتلاف  مـوجز لمفهـومعد تقد ـان حـالاتهن سـيتم إبـراز أهـم نقـا التشـا تعـديل العقـد و

  .بين سلطة القاضي في تكملة العقد وسلطته في التعديل
ة    ما يتعل أولىمن ناح ه بـين تكملـة العقـد وتعديلـه أوجه، وف قعـان علـى  أننلاحـ  1التشا لاهمـا 

ح، ولا  ل منهمـا إعقد صح عـرض أمامـه مـن  نزاعـات ناشـئة بـين مارس القاضي سلطته في  ة مـا  مناسـ لا 
ـون  إنهمـامـا . طرفي العقـد ـلا منهمـا لا  ـه، حيـث أن  ان فـي النطـاق الزمنـي الـذ ُطَقـان ف فـي  إلاشـتر

  .لفترة اللاحقة على إنشاء العقد أو إبرامها
ـل منهمـا وهـو التغييـر الجزئـي فـي    ضاف إلى ما سب أنهما قـد يتفقـان فـي الأثـر الـذ يترتـب علـى 

ــه إضــافة التزامــات تجديــده غلــى العقــد لــم تحــددها إرادة  ــان نظــام تكملــة العقــد يترتــب عل مضــمون العقــد، فــإذا 
  .ف المنشود من التعاقدالمتعاقدين حتى يتم تحقي الهد

ذلك إضافة التزامات لم تنصرف إليها إرادة المتعاقدين بهـدف إعـادة التـوازن  ه  فإن نظام التعديل قد يترتب عل
ـاد ينحصـر فـي الواقـع فـي صـورة واحـدة مـن صـور التعـديل العقـد  بين التزامات الطرفين ووجه الاتفاق هنـا 

الإضافة   .وهي التعديل 
أوجــه    مــا يتعلــ  ــة، وف ــة ثان تــم رصــد أوجــه  بــين تكملــة العقــد ونظــام التعــديل فقــد الاخــتلافمــن ناح

قــوم  2بــين النظــامين متعــددة للاخــتلاف ــان إليهــا، فبينمــا  ــة التــي يرم فهــذين الأخيــرن يختلفــان مــن حيــث الغا
ــة التــي لــم يــنص عل ــار أن تلــك القاضــي فــي نظــام تكملــة العقــد بإضــافة الالتزامــات التكميل اعت يهــا فــي العقــد 

سـاعد علـى تحقيـ الغـرض مـن التعاقـد، فـإن  عتـه وممـا  سـتلزمه العقـد مـن حيـث طب الالتزامات المضافة ممـا 
فرض على القاضي إزالة الإخلال الحاصل توازن الالتزامات  فـي الالتـزام العقـد ومنـع  المتقابلةنظام التعديل 

قا للعدالة  أحد أطرافه تحق ةالضرر    .العقد
مــارس ســلطته فــي اســتكمال العقــد مــن  ختلــف تكميــل العقــد عــن تعديلــه مــن حيــث أنــذلك ي   القاضــي 

ــار أنتلقــاء نفســه دون  اعت قــوم بتحديــد نطــاق العقــد، بينمــا لا يجــوز  يتوقــف ذلــك علــى طلــب المتعاقــدين  أنــه 
ة ترد  مارس سلطة استثنائ طلب من صاحب المصلحة أو ذو الشأن وهو في ذلك  للقاضي تعديل العقد إلا 

أن العقد لشرعة المتعاقدين   .على القاعدة العامة التي تقضي 
ضاف إلى ما سب أن مسألة تكميل العقد تعد من مسائل القانون لذلك فإن القاضي يخضع في ذلك   

ا مة العل ة المح ـاأما تعديل   3إلى رقا مـة العل ـة المح عد مـن مسـائل الواقـع التـي لا تخضـع لرقا .العقد فهو 

                                                           
ه ين تكميل ا 1 ، ص -: عقد وتعديله من خلاللراجع أوجه التشا ماش، المرجع الساب   .84:محمد بو
ماش -: لراجع أوجه الاختلاف بين تكميل العقد وتعديله من خلا 2   .85: ، صنفسهالمرجع : محمد بو
ا على دور القاضي في تكميل العقد، أنظر 3 مة العل ة المح ، ص: خالد عبد حسين الحديثي: للإطلاع على تفاصيل أكثر حول رقا : المرجع الساب

153-157.  
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  :تمهيد

سترشــد القاضــي عنــد إكمــال    ة،  م المســائل التفصــيل سترشــد بهــا القاضــي عنــد تنظــ الموجهــات التــي 
ة مجـردة عـن إرادة  عد موجهات وتتمثل هذه الموجهات معايير موضـوع ة  مه للمسائل الثانو نطاق العقد بتنظ

حتمل أن يرده المتعاقدين  لو أنهم حث عما  مـا أن مـا  المتعاقدين،فالقاضي لا ي ة،  نظموا المسائل التفصـيل
مثــل إرادتهــم المفترضــة ــه لا  ــم  حيــث نجــد المشــرع الجزائــر نــص علــى تكملــة العقــد فــي نــص المــادة 1ح  ،

ــذلك المشــرع الفرنســي فــي نــص  م.م.قمــن  148والمشــرع المصــر فــي نــص المــادة  ج.م.قمــن  107/2 و
  .2ف.م.قمن  1138المادة 

ـة مـن المـادة    قا للفقـرة الثان مـا ورد ... '' : ج.م.قمـن  107وط قتصـر العقـد علـى إلـزام المتعاقـد  ولا 
ضا ما هو مـن مسـتلزماته ه فحسب، بل يتناول أ ـه ''....ف تمثـل مضـمون العقـد إذن فـي المسـائل الـواردة ف ، و

ات من جهة، وتلك التي ترد فيها إلا أنها تعد من    3.مستلزماته من جهة أخر صراحة من حقوق واج
ـــة    ـــه الن مـــا اتجهـــت إل قة أن مضـــمون العقـــد ونطاقـــه لا يتحـــددان فقـــ  يتضـــح مـــن نـــص المـــادة الســـا

رها القانون على سبيل الحصر عوامل ذ سترشد القاضي في تحديد مستلزمات العقد  ة للعاقدين، بل    .المشتر
صل القاضي إلى الآثا   ناءا على تحديد نطاق العقد،  التزامـه و ـل عاقـد  قـوم  ه، حتـى  ة عل ر المترت

ة والمفسرة، العرف، العدالة: والعوامل هي امه التكميل عة الالتزام، القانون في أح   .4طب
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
قا للمادة : ين ملحم الحلبوسيسعد حس 1 ة القانون المدني العراقيمن  86دور القاضي في إكمال نطاق العقد تطب ار للعلوم القانون ، مجلة جامعة الأن

ة الحقوق، المجلد الأول، العدد الأول،  ل ة،  اس   .62: ، ص2010والس
ضا ما هو من مستلزما'' : من القانون المدني الجزائر  107المادة تنص  2 ه فحسب، بل يتناول أ ما ورد ف قتصر العقد على إلزام المتعاقد  ته وفقا ولا 

عة الالتزام حسب طب مل العقد'' من القانون المدني المصر  148وتنص المادة '' للقانون والعرف والعدالة   1138ونص المادة ''  على القاضي أن 
ه العدالة '' من القانون المدني الفرنسي  عة ما تقضي  قا لطب التزام ط ذلك نأخذ  ه فق بل  حتو ما    .''والعرف والقانون إن العقد لا يلتزم 

عة منقحة ومعدلة، موفم للنشر والتوزع، الجزائر،الالتزامات العامة للعقد: علي فلاني 3   .364:ص 2005، ط
عة، الجزائر الواضح في شرح القانون المدني: محمد صبر السعد 4 عة الرا   .294- 293:، ص2009، النظرة العامة، الالتزامات، الط
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عة الالتزام: المطلب الأول   .طب

عـــة وفقـــا للقـــانون  تملـــي   ه هـــذه الطب مـــا تقتضـــ ســـتكمل نطـــاق العقـــد  عـــة العقـــد علـــى القاضـــي أن  طب
لمــا أعــد  الإضــافة إلــى أصــل العــين ملحقاتهــا الضــرورة و ــاع  عتبــر أنــه قــد  ــاع عينــا  والعــرف والعدالــة فمــن 

عة الشيء ه طب   1.صفة دائمة لاستعمالها لما تقضي 
طب   سترشد  ع القاضي أن  ستط فترض أنه قد و ارة مثلا  ع س عة العقد لاستكمال نطاق العقد فمن يب

ضا أن القضاء يدخل في عقد نقل  ارة بدونها، ومن ذلك أ ة التي لا تسير الس افة الأدوات الإضاف اع معها 
ضـمن  النقـل أن  عـة الالتـزام  ضـمان سـلامة الوصـول إذ أن المفـروض مـن طب الأشخاص التزاما على الناقل 

مـا أن القضـاء اعتبـر أن ال ـان الوصـول  ناقل تحقي نتيجة محددة وهي وصول الشخص سالما معافى إلـى م
ة عتبر التزام ببذل عنا قوم على عات صاحب الفندق، وهذا الالتزام  سلامة النزل    2.عقد الفندقة التزام 

عة الالتزام لاسـتكمال نطـاق العقـد فمـ   طب سترشد  ع القاضي أن  ستط ـع محـلا تجارـا يجـب ما  ن يب
ـه  ، ماله من حقـوق ومـا عل ز المالي للمحل التجار سلم المشتر الدفاتر والسجلات التي تبين المر ه أن  عل

انات مفيدة العملاء من ب ل ما يتصل    3.من ديون،و
ــــام     ــــه الأح ضــــاف إل ــام والالتزامــــات التــــي وردت فــــي العقــــد صــــراحة،  ــ الأح تحــــدد نطــــاق العقــــد  و

ر المتعاقـدين  ن أن تكون إرادة المتعاقدين قد اتجهت إليها ضمنا والمثل علـى ذلـك أن يـذ م والالتزامات التي 
ع من حيث صفاته ووزنه ولونه ومد صلاحيته للاستعمال، و ع المب انـا واضـحا في عقد الب ر في العقد ب ذ

ة دفعه ف   4.عن الثمن من حيث مقداره و
ارهــا شــرعتهم الخاصــة الملزمــة بهــم    اعت لهــا شــرو صــرحة فــي العقــد تكــون ملزمــة للعاقــدين   فهــذه 

ـر، فحينمـا  ل صـرح إلـى الالتـزام بهـا، ومنهـا مـا يـدخل فـي العقـد ضـمنا مـن غيـر ذ ش التي اتجهت إرادتهم و
سـت شتر الجز  بيـرة ول ـأطوال  ـه  مها إل ة من الأقمشة فإنه يتعين على التـاجر تسـل م از من تاجر القماش 

ع علـى الجـزاز الغـرض الـذ  مقطعة أو مجزأة إلى عدة قطع ولو لم ينص علـى ذلـك فـي العقـد، وإلا فإنـه ضـ
عها مرة أخر للجمهورأمن  ان الدافع إليها ب ضاعة والتي    5.جله اشتر ال

ــة فالق   مــا يرــده المتعاقــدان لــو أنهــم واجهــوا المســألة المترو حــث ف مــل نطــاق العقــد لا ي اضــي حينمــا 
عة الالتزام سد النقص في مضمون العقد اعتمادا على طب ة وإنما س حث عن إرادتهما المشتر ال   حتى ينشغل 

ه ة هي القانوني والعرفي والعدالة، و ه المواجهات الموضوع عد حسب ما ترشد إل ة فإن القاضي    ذه العمل
                                                           

حة 1 ة، قاضي في تفسير العقدسلطة ال: نو فت اس ة الحقوق والعلوم الس ل سانس، جامعة ورقلة،    .27: ، ص2014/2015، رسالة ل
ة العامة للالتزام مصادر: محمد حسين منصور 2 عة النظر ندرة، ص2006، ط ة الجديدة، الاس   . 282: ، الدار الجامع
م سعد 3 ة العامة : نبيل إبراه ندرة الالتزاملالتزام، مصادر لالنظر   .282:، ص2008، دار الجامعة الجديدة، الإس
ة العامة للالتزام ، مصادر الالتزام: درد محمود علي 4 ة، 1، النظر   .275:، ص2012، منشورات الحلي الحقوق
  .275:، صالمرجع نفسه: درد محمود علي5
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مة التمييز ة مح ة التي يخضع فيها إلى رقا ة التي يخضع من المسائل القانون   .1عمله من المسائل القانون

رهــا    عــة الالتــزام واشــتر فــي المحــددات التــي ذ ــ مســتلزمات العقــد وطب ــا أن المشــرع قــد ر تبــين لن و
قــوم  القــانون والعــرف والعدالــة أن تكــون ملائمــة مــع عــة الالتــزام الأصــلي للعقــد، لــذا فــإن القاضــي حينمــا  طب

ــون عرضــة  عــة الالتــزام ولا يخــرج عنهــا، وإلا فــإن اجتهــاده  ظــل فــي دائــرة طب ــه أن  بإكمــال نطــاق العقــد فعل
  2.للخطأ ومن ثم للنقض

ــل تفاصــيل   ها مــن ومــن هنــا نســتخلص أن القاضــي يلجــأ إلــى تكملــة العقــد إذا لــم يــتم تحديــد المســائل 
  3.ج.م.قمن  107/2طرف المتعاقدين وذلك حسب نص المادة 

 .تكميل العقد وفقا للقانون : المطلب الثاني
ل منهما ومداه من خـلال حرتهمـا فـي تحديـد    ملك الطرفان المتعاقدان الحرة في تجديد نوع الالتزام 

ــة  حــد مــن هــذه الحر ــار والبنــود والشــرو التــي يرتضــونها ولا  الاخت النظــام العــام والآداب  إلامضــمون العقــد 
طرة علـى ا ملـك السـ ضـعه المشـرع مـن قواعـد آمـرة، فالمشـرع  لعقـود حتـى لا تكـون أداة بيـد الأفـراد العامة،وما 

ــون الهــدف منهــا  ــالأمن الاجتمــاعي غيــر أن القواعــد الآمــرة يجــب أن تكــون فــي نطــاق ضــي وأن  للإخــلال 
عة ة إرادة المتعاقدين ومنع الاعتداء على حرات الآخرن وحقوقهم الطب   4.أساسا حما

ضـعه مــن قواعـد   مـا  سـاهم فـي تكميــل العقـد  م  إذن فالمشـرع  انــت آمـرة أو مفسـرة تنظــ ـة سـواء  قانون
ه المتعاقدين م الذ يتف عل شوب التنظ   .الجوانب المختلفة للعقد وتسد النقص الذ 

طبـ هـذه    سـاهم فـي تحديـد مضـمون العقـد والقاضـي  ه من قواعد مجملـة  ما ف ومن هنا فإن القانون 
عد الطرفــان القــوانين علــى المســائل التــي لــم تنظمهــا إرادة المتعاقــد عــدها مندرجــة فــي العقــود، إلا إذا اســت ين و

ملـة التـي  ا أمد القانون للعديـد مـن العقـود ومثـال ذلـك القواعـد الم صراحة،ومراد من ذلك أن هناك نظاما تعاقد
ـه المشـتر علـى  الثمن وزمانه، ومـا يرجـع  ان الوفاء  ع وم م المب ان وزمان تسل شأن م نص عليها المشرع 

ائع  ه عيب خفيال ا أو إذا أظهر ف ا أو جزئ ل ع استحقاقا    5.إذا استح المب
عـــض    ســـي لاســـتكمال العقـــد الـــذ أغفـــل  ة للعقـــود المســـماة المرجـــع الأول والرئ النســـ عتبــر القـــانون  و

ـة لإرادة المتعاقـدين وفـي هـذا الشـأن يجـب التمييـز  ـة فـي إطـار دورة تكميل ون دور القواعد قانون التفاصيل، و
ملة، فالأولى تلزم المتعاقدين ولا  ة فـلا بين القواعد الآمرة والقواعد الم نهما الاتفاق على مخالفتها، أما الثان م

  تلزم العاقدين ولهما أن يتفقا على مخالفتها، ولا تطب إلا إذا لم يتناول العقد المسائل التي عالجتها القوانين 
ملة   6.الم

                                                           
ة،  ،1، )دراسة مقارنة(تكميل العقد : خالد عيد حسين الحديثي 1   .142-141: ، ص2012منشورات الحلي الحقوق
  .142: ، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 2
حة 3   .27: ، ص المرجع الساب: نو فت
  .101: ، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 4
  .103- 102: ، صالمرجع نفسه: خالد عيد حسين الحديثي 5
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هـــا المتعاقـــدين، ولـــو لـــم يتفـــ    ـــة والمفســـرة فـــي المســـائل التـــي تر ـــام التكميل فالقاضـــي يرجـــع إلـــى الأح

لات، إمــا لعــدم تواقعهــا أو  ــع التفصــ م العلاقــة بينهمــا فــي جم صــعب علــى المتعاقــدين تنظــ عليهــا، إذ أنــه مــا 
ـع مـثلا إذا أغفـل لات، ففـي عقـد الب عـض التفصـ ام العقود في  م  اعتماد على أح عـاد تسـل المتعاقـدين علـى م

ضــــمان  ــــائع  انــــه والتــــزام ال ــــالثمن وم ــاد الوفــــاء  عــ ــه وم انــ ــــع وم ــةالمب ــ   التعــــرض والاســــتحقاق العيــــوب الخف
ضمان هذه المسائل ائع  ع والتزام ال ام عقد الب طب أح   1.فالقاضي 

ة للم   ــتر ــام المفســــرة، مــــاهي إلا الإرادة المشــ ــ غــــي ملاحظــــة أن هــــذه الأح ن تعاقــــدين التــــي افترضــــها و
قـا  قهـا أو تعـديلها، أو تقيـدها ط شف عنها، فالمتعاقدين الاتفاق صراحة أو ضمنا على عدم تطب القانون، أو 

ست من النظام ملة أو المفسرة ل ما هو معروف أن القواعد الم   2.لما يردانه،ف
ن الإ   م عتمد القاضي على هذه القوانين التفسيرة لإكمال العقد و شارة على سبيل المثـال إلـى الفقـرة و

ة من المـادة  وإذا وقـع الاتفـاق علـى أن الـثمن هـو سـعر السـوق ... '' التـي تـنص علـى  ج.م.قمـن  356الثان
ـه  م العاقـدين تحديـد السـوق الـذ يجـب الرجـوع إل ـه تسـل قـع ف وجب عند الشك الرجوع إلى سعر السوق الذ 

سعر  علتحديد الثمن فإن العبرة تكون  م المب ه تسل قع ف   3.السوق الذ 
ــة التــي تســر علــى العقــد    ــام والالتزامــات التــي تفرضــها القواعــد القانون الأح مــا يتحــدد نطــاق العقــد 

ـع،  م عقـد الب ام التي تح ه الأح قت عل ع انط ان العقد عقد ب ـان العقـد عقـد إيجـار بوجه خاص، فإذا  وإن 
ة سرت  ام القانون ـة فـي شأنه الأح القواعـد القانون التي وردت المشرع في خصوص عقد الإيجار، والمقصود 

اطلا  ل اتفاق على خلافها  عتبر  هذا المجال تلك القواعد الآمرة التي لا يجيز القانون الاتفاق على خلافها و
  4.طلانا مطلقا

ار أنها جزء لا يتجزأ من العق   اعت ة  طب القاضي هذه القواعد القانون د فإذا ما اتفقوا في العقـد علـى ف
ـائع أن  ع ال سـتط ـع إذ لا  ـائع للاسـتحقاق المب طل ذلك الاتفاق والمثال على القواعد الآمرة ضـمان ال خلافها 

ره في العقد ائع ولو لم يرد ذ التالي فهو ملزم لل النظام العام و   5.عفي نفسه من هذا الضمان لتعلقه 
ــة الم   عدوها مــن أمــا القواعــد القانون ســت ــذلك فــي حقهــم طالمــا أنهــم لــم  ملــة لإرادة المتعاقــدين فتســر 

تفون  لاتها و ة في تفص م علاقاتهم التعاقد ه، إذ يتعذر على الأفراد في الغالب تنظ شر صرح ف   عقدهم 
عضــها لعــدم درايــتهم بهــا  لهــا أو  لاتها  ين تفصــ ة للعقــد تــار ســ الاتفــاق علــى العناصــر الرئ أو اعتمــاد عــادة 

م القانون لتلك العلاقات   6.على تنظ
                                                           

ة العامة للالتزامات: محمد صبر السعد 1   .319: ، ص2003، دار الكتاب الحديث الجزائر، .د، مصادر الالتزام النظر
  .320-319: ، صالمرجع نفسه: محمد صبر السعد 2
  .366: ، ص السابالمرجع : علي فلاني 3
  .276- 275:، ص المرجع الساب: درد محمود علي 4
  276:، صنفسهالمرجع : درد محمود علي 5
  276:، صالمرجع نفسه: درد محمود علي 6
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افة المسائل التي يتطلبها التعاقد وفـي هـذه الحالـة    ن لأطراف العقد التطرق إلى  م والخلاصة أنه لا 

ــار أن الإرادة المتعاقــدين قـــد  اعت ملــة التـــي وردت فــي موضــوع العقـــد  علــى القاضــي الرجــوع إلـــى القواعــد الم
وتهما  س ر ما يخالفها ولذلك نص المشرع الجزائر في المادة اتجهت إليها  على '' : على أنه 107/3عن ذ

التعاقـــد وطرقـــة تنفيـــذ العقـــد التـــي أخـــذ بهـــا  ـــالظروف التـــي أحاطـــت  ســـتعين فـــي تفســـير العقـــد  القاضـــي أن 
  .1''المتعاقدان

 .العرف: المطلب الثالث
ضــرورة مجــازاة مــن يخالفــه، والعــرف    ــاد النــاس علــى ســلوك معــين وشــعورهم بإلزامــه و العــرف هــو اعت

نـه  طيءمصدر تلقائي فطر  حـ بهـذه المشـاكل عـن واقـع، لا يتـدخل فـي تكو ع من مشاكل الناس وما  ين
يـف وم علـم  طرقة غيـر محسوسـة، وغيـر محـددة فـلا أحـد  رة وإنما يتكون  تـى ظهـرت القاعـدة إرادة مدبرة وف

سـي بـل الوحيـد للقـانون فـي المجتمـع البـدائي، والعـرف هـو  ـان العـرف هـو المصـدر الرئ يف تطورت ولهذا  و
الجماعة اشر    .2المصدر الشعبي الأصيل الذ يتصل اتصال م

قـف إنتاجـه عنـد حـدود    ا لا  ـا خصـ ظل إلى جانب التشرع مصدرا تكميل ولذلك ظل هذا المصدر وس
ت التجارــة بــل يتنــاول المعــاملات التــي تســر فــي شــأنها قواعــد القــانون المــدني وســائر فــروع القــانون المعــاملا

م الروا بينهم ما أن العرف هو الحلول التي تهد لفض منازعات وتنظ   .3الخاص والعام على السواء، 
لعب العرف دورن أساسين في نطاق القانون المدني     :و

ـــانــون المـدنــي يت: الدور الأصلي للعرف: أولا ســد النقــص يلعب العرف دور أصلي فـي نطـــاق الق مثــل 
فإذا لم يوجد نص '': حيث جاء فيها ع.م.قمن  1/2التشرع، وقد نص على هذا الدور المادة  الحاصـل فـي

مقتضى العرف مة  مت المح قه ح ن تطب م   .''تشرعي 
ــا ع للعــرفالــدور : ثان ســد نقصــا فــي التشــرع، : التــا ة عنــدما  لا ع للقاعــدة التشــرع قــد يلعــب العــرف دور تــا

ـار مـرن ورد  م مسألة معينة أو تطلب منه مساعدتها في ض مع ام بتنظ ة للق وإنما  تفوض القاعدة التشرع
ة المتعاقدين عند غموض الإرادة الظاهرة شف ن   .4فيها أو 

ه المادة ونة العرف لنص القانون ومن أمثلة معا   ار المرن ما نصت عل   من  537في ض المع
ـع'' : من أنه ع.م.ق ل ما يجر العرف علـى أنـه مـن مشـتملات المب ر  ع من غير ذ ـارة ''تدخل في الب ، فع

العرف لأجل تحديدها ارة مرنة استعان النص التشرعي  ع ع   .مشتملات المب
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ــة وعقــود التــأمين والحســاب ورأينــا أن العــرف يجــر    حر ــة والمعــاملات ال القــانون فــي المســائل التجار

ــالعرف  تصــل  ــون مــن عوامــل تحديــد نطاقــه، و ــذلك  ــون العــرف مــن عوامــل تفســير العقــد  مــا  الجــار و
ــه، وهــي شــرو أكثــر تحديــد مــن  الشــرو المألوفــة فتضــاف إلــى العقــد شــرو التــي جــرت العــادة بإدراجهــا ف

  .1العرف
ـــارات معينـــة، حتـــى تكـــرار هـــذه    شـــتمل علـــى ع ح مـــن المـــألوف فيهـــا أن  ذلـــك أن هنـــاك عقـــودا أصـــ

ـه هـذه الشـرو ولـو لـم  ة الأخيـر بتنفيـذ مـا تقضـي  ح لكل من المتعاقدين مطال ارات غير ذ فائدة، وأص الع
حت عرفا خاصا بهذا العقد ر لأنها أص   .2تذ

ــان العــرف مــن عوامــل التفســير العقــد   ظهــر ذلــك وإذا  ــون عــاملا فــي تحديــد نطاقــه و ضــا  ، فإنــه أ
حرة وعقود التأمين والحساب الجار  ضا في المسائل التجارة والمعاملات ال ا أ   .3جل

فها لالتزامــات المتعاقــدين هــي القواعــد    ضــ ــأن القواعــد التــي يلجــأ إليهــا القاضــي و جــب أن نلاحــ  و
ـارة  ه عند غموض ع ة المفسرة، إذ أن العرف المفسر هو العرف الذ يلجأ إل ملة لا القواعد العرف ة الم العرف

ــه فــي تفســير العقــود وصــولا إلــى ا ســتعان  ة للمتعاقــدين، أمــا العقــد، أ هــو ذلــك العــرف الــذ  لإرادة المشــتر
مل فهو العرف  عض المسائل التـي يتكفـل بهـا العرف الم ه عند عدم وجود نص في العقد ينظم  الذ يلجأ إل

  .4العرف
ما أسهم في تفسـير هـذا العقـد والعـرف يجـر مجـر    ذلك في تحديد مضمون العقد،  ساهم العرف  و

مـــل نطـــاق العقـــد بوجـــه خـــاص فـــ مـــا يؤخـــذ علـــى وجـــه القــانون و حرـــة،  ي المســـائل التجارـــة والمعـــاملات ال
  .5الخصوص في أعمال البنوك والعقود التجارة

ة    ضاف إلى حساب العميل نس ه العادة في الفنادق والمطاعم والمقاهي من أن  ومثال ذلك ما جرت 
ر ذلـك للعميـل، وحتـ ة تنفع بها الخدم، فهذا الشر ينفذ حتـى ولـو لـم يـذ ـا، ولكـن عنـد مئو تو ى ولـو لـم يـره م

ه عمل    .6تعارض شر مألوف مع شر خاص أدرج في العقد، فالشر الخاص هو الذ 
غي    ن ه العقد و ان الذ جر ف ع في الم ان الأمر فإن العرف الواجب التطبي هو العرف المت ا  وأ

ــة طالمــا أنهــا معروفــة مــن الع ــ العــادات التجار شــر أن تكــون العــادة فــي هــذا الصــدد تطبي لاهمــا و اقــدين 
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  ثاني                                                                                 سبل تكميل العقدالمبحث ال
ا، فترض أن المتعاقدين قـد قصـدا  مطردة غال سير عليها الناس في الغالب منهم وأن خالفها قلة منهم، حيث 

س م هذه العادات في عقودهم ما لم يثبت الع   .1تطبي ح
ضــا، الشــرو المألوفــة أ تلــك الشــرو التــي جــرت عــادة المتعاقــدين علــى    عتبــر فــي عــداد العــرف أ و

ح وجودها في تلك العقود مفروضا ولو لم تدرج فيها   .2إدراجها في عقود معينة حتى أص
مـلا لتشــرع فمجالـه فـي هـذه الحالـة التــي يخلـو فيهـا القـانون مـن قاعــدة    عتبـر م نسـتخلص أن العـرف 

ــر  ــو التشــــرع تشــ ــــاره المصــــدر الثــــاني الــــذ يتلــ اعت ـــدم  تقـ ــة، و ـــنظم المطروحــ ة تـ ـــوال ( ع ـــدا المســــائل الأحـ عـ
ة سد في ذلك إلى )الشخص لة والتي ينظمها التشرع و نظم المش سد الفراغ التشرعي و ،ودور العرف هنا أنه 

ــه المــادة  أنــه م.م.قمــن  1/2مــا جــاءت  ــم وإذا لــم يوجــب نــص '' : والتــي تقضــي  قــه ح ــن تطب م تشــرعي 
مقتضى العرف    .3''...القاضي 

إذا '' : من التقنين المصر التي تنص على 95وهذا الدور يجد سنده في نصوص أخر منها المادة   
ة يتفقـا مسـائل تفصـيل ـع المسـائل الجوهرـة فـي العقــد، واحتفظـا  عـد ولــم اتفـ الطرفـان علـى جم مـا  ن عليهـا ف

العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقـد قـد تـم وإذا قـام خـلاف علـى المسـائل التـي لـم يـتم شترطا أن 
ام القانون والعرف والعدالةالاتفاق عليها فإن  عة المعاملة ولأح قا لطب مة تقضي فيها ط   .4''المح

ع   .العدالة: المطلب الرا
أنهــا ذلــك الشــعور بإنصــاف وهــو شــعور    ميــل لــه الضــمير النقــي والعقــل تعــرف العدالــة  ــالنفس  ــامن 

ـل  فاء  ة دقائ الظروف والجزئات وهادفة إلى إ حلول تسر على الأشخاص والحالات مراع وحي  م،و السل
  .ذ ح حقه

ــوحي الضــمير المســتنير    م و شــف مــن عنــه العقـل الســل ــامن فـي الــنفس  أنهــا شــعور  ضــا  وعرفـت أ
ل ذ ح ح هد إلى إعطاء    .5قه، دون الجور على حقوق الآخرنو

ـــام القـــانون    غـــض النظـــر عـــن أح مـــا يتصـــوره الفـــرد  العدالـــة هنـــا هـــو الإنصـــاف والعـــدل  والمقصـــود 
ه قتضــ قــا لمــا  عنــي الفصــل فــي أمــر معــين ط الضــمير  الوضــعي فالقضــاء وفــ للقواعــد العدالــة والإنصــاف 

اء، عة الأش ام مستمدة والمنط وطب س من القاضي الوضعيوتكون هذه الأح عي ول   .6من القانون الطب
قــا للمــادة    عــي وقواعــد '' : ج.م.قمــن  1/2وط ــاد القــانون الطب يجــب علــى القاضــي الرجــوع إلــى م

ة أو العـرف اد الشـرعة الإسـلام ، فالعدالـة بهـذا المعنـى هـي إذن ''العدالة في حالة وجود نص تشرعي أو م
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  ثاني                                                                                 سبل تكميل العقدالمبحث ال
ــةوســيلة لتحديــد مســتلزمات العقــد و  ــة العقد ســتطع القاضــي الوقــوف علــى  1.دورهــا هــو ضــمان العدال وإذا لــم 

قة ون أمامه إلا العدالة المط ة للظاهرة والعرف الاجتماعي لا    .2الإرادة المشتر
ة للقاضـي هـي المرجــع فـي تحديـد مضـمون الالتـزام إذا لـم تسـعفه فــي    النسـ لـذلك تعتبـر قواعـد العدالـة 

ام العرف  ـائع ذلك أح قواعد العدالة لكشف عن نطاق العقـد وتحديـد مضـمونه، ف أخذ القاضي  والقانون، وقد 
منافســة مفتعلــة لانتــزاع عمــلاء المتجــر، والعامــل الــذ  ــام  عــدم الق ــه أن يلتــزم نحــو المشــتر  محــل تجــار عل

ـه مثـل هـذه  شـتر عل فشي أسرار المصنع ولـو لـم  ه أن لا  فتـرض طلع على أسرار المصنع عل الالتزامـات 
شـأنها نـص فـي القـانون أو لـم يتفـ عليهـا وذلـك لأن العدالـة تقضـي  دخولها في نطاق العقد،حتى ولو لم يـرد 

  .3تقررها
ـه    لذا فإن المشرع حينما أجاز للقاضي أن يرجع إلى قواعد العدالة قصد مذ ذلك أن يجتهد القاضـي رأ

قــه علــى الحالــة  ط طا القاعــدة التــي يراهــاللوصـول إلــى الحــل الــذ  أقــرب إلــى تحقيــ  المعروضــة أمامــه مســتن
ا  قواعـد العدالة مراع سـتعين القاضـي  المسائل المعروضة أمامـه، و سات التي تح  في ذلك الظروف والملا

ة يؤد إلى الظلم ان التطبي الجامد للقواعد القانون   .4العدالة لتحديد المضامين إذا 
تحدد نطاق العقد أ   اد العدالة على و م ه قواعد العدالة على أن القاضي يؤمن القاضي  ما تمل ضا 

ا عن العدل والح   .أنها من مصالح المجتمع ومثله العل
أتي    ما  ن الاهتداء إلى قواعد العدالة وهما  م أنه هناك طرقتين من خلالهما  عض الفقه  ر    :و

قة الأولـى عـرض لـه وتتمثـل فـي النظـر إلـى طب :الطر عـة معاملـة موضـوع العقـد فهـي تفـرض وجـود التـزام لـم 
  .المتعاقدين

ة قة الثان ما يتضمنه العقد من عناصر :الطر اد العدالة تتمثل  ن أن تهدينا إلى م م   .5التي 
والعدالـــة هـــي آخـــر الوســـائل التـــي يلجـــأ إليهـــا القاضـــي لتكميـــل العقـــد فيهـــا ينظمـــه المتعاقـــدين، أ أن   

ال م المتعاقدين لآثاره فـي مسـألة معينـة، ولا يلجـأ المقصود  ملة للآثار العقد عند تنظ عدالة هنا هي العدالة الم
  .للعدالة إلا إذا لم يجد حاكما في القانون أو في العرف

العديــد مــن الالتزامــات مــثلا   : وقــد اســتند القضــاء الفرنســي إلــى قواعــد العدالــة للإثــراء مضــمون العقــد 
الســــلام عــــدم إفشــــاء الأســــرار الالتــــزام  ة الــــذ فــــرض علــــى عــــات الناقــــل لمصــــلحة الراكــــب والالتــــزام العامــــل 

ه عمل  المصنع الذ  ة الخاصة    .6الصناع
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موجــب المــادة    مــن التقنــين المــدني أن  150/2والمــادة  86/2أمــا المشــرع العراقــي فقــد أجــاز للقاضــي 

رة مستلزمات  العقد، وما يدخل فيها مـن التزامـات نطـاق العقـد الـذ يرجع إلى قواعد العدالة لتحديد مضمون ف
رتـه  ف عمـل  الوقت الذ لا يجوز للقاضي أن ينظـر إلـى العدالـة وفـ مفهومـه الخـاص، وأن  ه النقص و شو
عــة  ة تنســجم مـع طب ــارات موضـوع ـه أن ينطلــ مـن اعت ة للعدالـة عنــد إكمـال نطــاق العقـد، وإنمــا عل الشخصـ

  1.العقد
ل ما تق   ـل من  ه فـي ذمـة  ة تحديد نطاق العقد تتمثل في الآثار التي تترتب عل دم يتبين لنا أن عمل

ضا ماهو  ة فحسب، بل تشمل أ ه إرادة المتعاقدين الفعل قتصر على ما اتجهت إل ه، إذ أن العقد لا  من عاقد
تكون من مجموع ذلك نطاق العقد ه إرادتهما، و   2.من مستلزماته ولو لم تتجه إل

ســـتأنس بهـــا القاضـــي وفـــ   ـــة  اط ي الأخيـــر نســـتنتج أن تكميـــل العقـــد وفقـــا للعدالـــة مـــاهو إلا وســـيلة احت
رجــع إليهــا القاضــي فــي حالــة مــا لــم يجــد حــلا فــي  ه الــنقص و شــو ــذ  للكشــف عــن نطــاق العقــد أو العقــد ال

  .القانون أو العرف
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  خاتمة                                                                                                                  
    
ع التي تدخل في إطار دراسـة تناولنا من خلال    حثنا المتعل بتكملة العقد، موضوعا من أهم المواض

مبـدأ القـوة الملزمــة للعقـد م العقــد دون الإخـلال  مـا جعــل  وهـذا. العقـود لمـا لـه مـن دور فــي مواجهـة نقـص تنظـ
موجـب  م سـلطة القاضـي فـي تكملـة العقـد  حرص على غرار جل تشرعات الدول على تنظـ المشرع الجزائر 

ة ص أهم المسائل التي تم التطرق إليها من خلاله. نصوص قانون حثنا هذا حاولنا تلخ   : و في ختام 
عـة العقـد والتـي لـم ينظمهـا المتعاقـدان  - ام القاضي بإضافة الالتزامات التـي تقتضـيها طب عني ق تكميل العقد 

عـد إبـرام العقـد، وهـو  ـه إلـى مـا  ة ف م المسائل الجوهرة في العقد وترك المسـائل التفصـيل اقتصارهم على تنظ
ـأتي لاحقـا علـى ن العقـد لأن تدخلـه  ساهم في تكـو اتفـاق المتعاقـدين علـى المسـائل  في ذلك لا  ن العقـد  تكـو

ح م العقد الصح ساهم في سد النقائص في تنظ ه، وإنما هو  قا عل س سا   . الجوهرة ول
م العقـد مـن قبـل المتعاقـدين وعــدم  - اب التـي تسـتدعي تكميـل العقـد عديـدة ولعـل أهمهــا الـنقص فـي تنظـ الأسـ

ـة، تحق الغرض المقصـود مـن التعاقـد أو تعـذر ت ع نفيـذ العقـد علـى أحـد المتعاقـدين إلا بإضـافة الالتزامـات الت
ان ما يدخل وما لا يدخل في هذا النطاق  . ما أن القاضي يهدف من وراء تكملة العقد تحديد نطاقه و

موجــب القــانون لابــد مــن بتــوفر شــرو  - حتــى يتــأتى للقاضــي ممارســة ســلطته فــي تكملــة العقــد الممنوحــة لــه 
ة ثــلاث، أولهــ م المســائل التفصــيل ــة، ثانيهــا هــو عــدم تنظــ ــع المســائل الجوهر ا هــو حصــول الاتفــاق علــى جم

ها إلى وقت لاح أما ثالثهـا فهـو عـدم تعليـ المتعاقـدين انعقـاد العقـد علـى وجـوب الاتفـاق علـى المسـائل  وتر
ة   . التفصيل

مل نطاق العقد إلى إرادة المتعاقـدين لا - ستند عندما  سـتحالة الاسـتدلال عليهـا وإنمـا يرجـع إلـى القاضي لا 
ام القانون، والعرف، والعدالة، وقد رتـب المشـرع هـذه  عة العقد متمثلة في أح ة تدور حول طب معايير موضوع
ر القانون أولا ثم العرف ثم العدالة ومن ثم لا يجوز للقاضي أن يرجع للعرف إلا عند عدم وجود  المعايير، فذ

  .  يجوز له أن يرجع للعدالة إلا عند عدم وجود قاعدة في القانون والعرفقاعدة في القانون ولا
م العقد ناقصا وحرصا منه على تحقي الغـرض مـن  - ون فيها تنظ غرض مواجهة الحالات التي  المشرع و

عـــض المســـائل  ين  ـــة تـــار م المســـائل الجوهر ـــه علـــى تنظـــ ـــه اقتصـــر العاقـــدون ف حا بـــين طرف عقـــد تـــم صـــح
مهــا لاحقــا، مــنح للقاضــي ســ علقــوا تمــام العقــد علــى تنظ م ودون أن  ة دون تنظــ لطة تحديــد المســائل التفصــيل

ام نزاع بين الأطراف أثناء تحديدها ة حال ق ة من المادة . التفصيل  ج.م.قمن  107حيث نص في الفقرة الثان
ضا ما هو من مستلزماته وفقا " ... على  ه فحسب، بل يتناول أ ما ورد ف قتصر العقد على إلزام المتعاقد  لا 

عة ا حسب طب ضا في المادة " لالتزامللقانون، والعرف، والعدالة  " مـن نفـس القـانون علـى مـا يلـي  65ونص أ
عـد ولـم  ـا  ة يتفقـان عليهـا ف مسـائل تفصـيل ع المسائل الجوهرـة فـي العقـد واحتفظـا    إذا اتف الطرفان على جم
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  خاتمة                                                                                                                  
  

ي لم يتف شترطا أن لا أثر للعقد عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد مبرما وإذا قام خلاف على المسائل الت
قا ل مة تقضي فيها ط ام القانون،الاتفاق عليها، فإن المح عة المعاملة ولأح   " .والعرف، والعدالةطب

أهم نتيجة تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة تتمثـل فـي أن تـدخل القاضـي لتكملـة العقـد قـد  إن    
ـا لـدوره مـن التطبيـ الحرفـي للـنص إلـى فضـاء الاجتهـاد الخـلاق مـن خـلال مسـاهمته الفاعلـة  ق مثل تحـولا حق

 . في إثراء وتحديد مضمون العقد
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ة اللغة العر   :الملخص 

ةتسي موضوع تكملة العقد  حقـ  أهم مـا  عتر العقـد وتنفيـذه  ضمن سد النقص الذ  ونه  بيرة 
ـــة التـــي قصـــدها المتعاقـــدان مـــن وراء تعاقـــدهم، فـــإذا حـــدد الأطـــراف المســـائل الجوهرـــة فـــي العقـــد وأغفلـــوا  الغا

ه ولم  ة ف حا، ومـن خـلال نظـام تكملـة العقـدعلقـوا انعقـاد العقـد عليهـا نشـأ هـذالمسائل التفصيل  ا الأخيـر صـح
ة فــي العقــد مســ عــة الالتـــزامالــذ أقــره المشــرع يتــولى القاضــي تحديــد المســائل التفصـــيل  تندا فــي ذلــك إلــى طب

 .القانون، العرف والعدالة
ة   .التكميل، العقد، التفسير، التمييز، الالتزام، العدالة، القانون، العرف: الكلمات المفتاح

  Résumé :   Le sujet de l’achèvement du contrat se couvre d’une grande importance car il 
comble l’imperfection qui afflige le contrat. 

Si les parties déterminément les points essentiels du contracte y négligent les 
points détail sans stipuler que la faute d’un tel accord serait sans effet e ce contrat 
est réputé conclu, et à travers le système juridique de l’achèvement du contrat 
décidé par législateur le juge prendra en charge la détermination des points de 
détail négligés dans le contrat, en se basant sur la nature de l’obligation, de la loi, 
de l’usage et de la justice. Les mots clés : Achèvement, Contrat,  interprétation, discrimination, engagement, 
Justice, loi Personnalisé.  
Abstract : 
 The theme of tme achevement of the contract has covred a great importance, 
because of its role to complete the desavntage of the performance of the contrat, 
the caractars want to achieve which their goels according ro this contrat. 
 If tha parts of the contrat determine the essentiel points and ignore details, 
the contrat will be acheived saccessfuly. 
 According to the acheivement of the contrat, the judge takes onro 
conssideration in detremination of detaiks in contrat and based on the nature of 
obligation, law, custom and justice. 
 Keywords: Completion, Contract, interpretation, discrimination, engagement, 
Justice, Custom law. 
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